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ا فيه الحمد ا مباركً ا طيبً ا كـثيرً  ɚ حمدً

سمى عبارات الاحترام و  الامتنان ثم خالص الشكر والتقدير وأ  

ستاذة   الفاضلة                                              رايـــــــــــــــــــــس ساميــــــــــــــــة :  للأ

طير  مذكرتنا هذه،  ولم   تدخر جهدا في سبيل توجيهنا  التي قبلت تأ

 وتصويبنا 

راجين و الشكر كل الشكر للجنة القائمة على مناقشة مذكرة الحال      

ن نكون عند حسن ظنكم  .من المولى أ

 

 

 

 

  



 

  

  

  

  

ا فيه                                                                                       ا مباركً ا طيبً ا كـثيرً الحمدɚ حمدً

فضت،  عطيت فأ بدعت ، وأ ثنيت على نفسك، خلقت فأ نت كما أ ا عليك أ سبحانك لا نحصي ثناءً

كمل خلقك، خاتم فلا حصر لنعمتك ولا حدود لف شرف عبادك، وأ ضلك، وصلى الله وسلم على أ

مين، خير من علم                 المرسلين ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الأ

فضل من نصــــــح  .وأ

  ثم 

يات الاحترام والمحبة إلى سندي وملهمتي وقدوتي                  سمى آ بقلبي ثم بقلمي بخطوط براقة لامعة أ رسل  أ

مي الغالية                                                                                            خليفة زينب....       في الحياة،  أ

قدم  كل العرف ان والشكر لسندي في الحياة، والديّ العزيزين ومهجة القلب والفؤاد، و أ

  عبد الدايم زهرة....   ابنتي العزيزة       
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 وقـلوب ذوويها  وربط على قـلوبنا

   
تطمئن                                                                  للهم إن رحمتك وسعت كل شيء فـارحمها رحمة ا

  بها نفسها وتقر بها عينها
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 مقـدمــــــــــــــــة
یقتضي قیام دولة القانون وجود وثیقة دستوریة تحكم هذه الدولة، تحمل في طیاتها       

أحكاما تبین سلطات الدولة التي تكتسبها لتنظیم حیاة المجتمع ولضمان بقائها واستمراریتها  
من جهة، وتحرص على إقرار وتنظیم ما تفرضه ضرورة الطبیعة الإنسانیة من حقوق 

فمن الطبیعي أن قوانین الدولة التي كفلت للسلطة هیبتها في فرض . یةوحریات من جهة ثان
النظام  داخل المجتمع تلزمها في نفس الوقت أن تكفل حمایة الحقوق والحریات، وهذا ما 
تأكد من خلال دساتیر معظم الدول ومنظمات القانون الدولي التي تهدف لتعزیز احترام 

 .الحقوق والحریات

ا القول أن خضوع الدولة للقانون یعني عدم تجاوزها لمبادئ أساسیة أهمها وعلیه یمكنن      
مبدأ المشروعیة والذي بموجبه تمارس السلطات والهیئات العامة أعمال وتصرفات وفقا 
للإطار القانوني الذي وضع لها وأي أعمال خارجة عن هذا المبدأ تعد في ظل الظروف 

ا جزاءات قانونیة وقضائیة ،كضمانة لحقوق العادیة غیر مشروعة وتقرر في مواجهته
وحریات الأفراد ، لكن قد تطرأ  ظروف وحالات استثنائیة من شانها أن تجعل سلطات الدولة 
وهیئاتها العامة في مواجهة مخاطر جسیمة أو محدقة تهدد كیانها ونظامها العام و تجعل من 

م ومواجهة تلك الظروف، كأن تكون مبدأ المشروعیة استثناءا نظرا لصعوبة تحقیقه بما یتلاء
عرضة لحروب أو اضطرابات داخلیة أو حركات عصیان أو كوارث طبیعة خطیرة كالزلازل 
والفیضانات أو انتشار أوبئة  ویصطلح على هذه الحالة الظروف الاستثنائیة ، وهذه الأخیرة 

ة الثانیة استقرت تبلور ظهورها في فرنسا حیث اقرها القضاء الفرنسي، وبعد الحرب العالمی
تسمیتها باسم الظروف الاستثنائیة والتي خول بموجبها القضاء الفرنسي للإدارة العامة سلطة 
إصدار قرارات لا تكون من اختصاصها في الحالات العادیة متجاوزة بذلك فكرة الاختصاص 

ة في الأصلي وعلیه فهذه النظریة لا تقتصر على حالة الضرورة، لكن تشمل واجبات الإدار 
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ضمان سیر المرافق العامة بانتظام وبصفة فعلیة ومستمرة، ولا یتجسد ذلك إلا بمنح الإدارة 
سلطات استثنائیة من اجل مواجهة الأوضاع المتأزمة ومن تطبیقات هذه النظریة  نجد حالة 
الحصار، الحالة الاستثنائیة و حالة الطوارئ  وقد  شهدت هذه الأخیرة تطبیقها في العدید 

الدول كفرنسا  ومصر وكذلك الجزائر، حیث لم تسلم بلادنا هي الأخرى من  حدوث من 
انزلاقات خطیرة  أدت لتدهور الأوضاع الأمنیـــــة، وذلك في ظل أزمة دستوریة وانهیار 
مؤسساتي مما أزَم الوضع آنذاك  وأدى إلى تولي هیئات غیر دستوریة إعلان حالة الطوارئ 

حیث حاولت من خلال ذلك استعادة الوضع الطبیعي   92/44 وذلك بموجب مرسوم رئاسي
  .للبلاد وتهدئة الأوضاع 

وعلیه ومن هذا المنطلق رخص للإدارة أن تخرق ما أقرته القوانین العادیة لتطبق نظام       
استثنائي یقوم على المشروعیة الاستثنائیة، وقد اقر المؤسس الدستوري الجزائري فعلا هذا 

ثنائي بغایة حفظ النظام العام ، و قیده بضوابط  وذلك لعدم اتخاذه كذریعة النظام الاست
ــــلان حالة الطوارئ و منح له السلطة  ــــ ــــ ــــ للتعسف كما خول لرئیس الجمهوریة صلاحیة إعــــ

  . التقدیریة الكاملة  لتقدیر الوضع إن كان یستدعي إعلان هذه الحالة من عدمها

رئ لفترة طویلة في الجزائر بهدف الحفاظ على النظام العام وحمایة كیان اعتماد حالة الطوا  
الدولة، أكسب الموضوع عمقا بالغا الأثر على المستوى الداخلي قبل الخارجي مما جعل 

  .  موضوعنا على قدر كبیر من الأهمیة

م من في الحفاظ  على النظام العا تكتسیه حالة الطوارئ من  أهمیة بالغة ونظرا  لما   
جهة، وتبلور نشاط الدولة بجمیع مؤسساتها حول هدف حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 
من جهة أخرى، نتساءل عن  مدى قدرة الدولة على إضفاء التوازن بین ما تفرضه الضرورة 

  .           وما یلزم لحمایة الحقوق والحریات ومدى إمكانیة  صون هذه الحقوق أثناء حالة الطوارئ
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، تأججت دوافعنا لتناول هذا الموضوع ذو العیار الثقیل بالدراسةمن هذا المنطلق     
ا بین ما تخلفه هذه الحالة من مساس وانتهاكات لحقوق وحریات  فالجدل الذي لازال قائمً
الأفراد تتسبب في تقیدها على غیر العادة وقد تصل إلى حد إهدارها كلیا أحیانا، وبین 

ات الذي یكتسي قدرا بالغا من الأهمیة على الصعیدین الداخلي موضوع الحقوق والحری
وظهور . والخارجي  فهو یشكل الشغل الشاغل لكل من الأفراد، والمنظمات والحكومات

حقوق وحریات جدیدة لم تكن معتمدة سابقا، یخلق بؤرة من التجدید في الموضوع  رغم قدمه 
تناوله، وذلك بإسقاط كل الظروف العادیة منها وهذا من شانه أن یفتح المجال أمام الباحثین ل

والاستثنائیة علیه، خاصة أمام  ما یهدد أمن وسلامة الدولة ومدى حمایة الحقوق والحریات 
. التي تلازم ظهورها مع وجود الدولة ونظمت مع مرور الوقت في ظل حالة الطوارئ

  .لموضوع إلى عمل ملموسموضوعیا كان هذا الدافع كفیلا بتحویل رغبتنا في دراسة هذا ا

یفرض تطبیق  نظام الطوارئ  التوسیع من صلاحیات وسلطات الدولة عما تكون علیه      
في الوضع العادي،  بحیث تزداد تدخلاتها المتخذة على غیر عادتها، مما یطرح معه مسألة 
الانحراف في استعمال تلك الصلاحیات الاستثنائیة وبالتالي إمكانیة إلحاق الضرر بحقوق 

فإن موضوعنا هذا  یطرح العدید من الإشكالیات التي تحتاج إلى قراءة  وحریات الأفراد وعلیه
  : قانونیة متعمقة ومعالجة متأنیة، والإشكالیة الأساسیة هي

ما هي الضمانات الكفیلة بتحقیق معادلة التوازن بین ما تفرضه الضرورة للحفاظ على    
  الة الطوارئ؟ النظام العام  وما تتطلبه حمایة الحقوق والحریات  أثناء ح

وهل الضمانات التي كرسها الدستور والتشریع الجزائري كافیة لصون الحقوق والحریات  
  الأساسیة ؟
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مما تقدم تمكنا من استنباط الجوانب التي یجب التطرق إلیها في موضوع الحال       
           :علمي وعمليفتوغلنا فیه من منطلقین 

جوب دراسة النصوص القانونیة والمراسیم التي نظمت هذه تتمثل في و  فمن الجانب العلمي
  .الحالة ، وتحلیلها  و معرفة مدى دستوریة الإجراءات المتخذة لإعلانها 

فیحدد ویوضح مجموعة من العناصر التي تزیل كل اللبس حول  أما الجانب العملي
  :  الموضوع وهي

  .المشابهة لهاالتمییز بین حالة الطوارئ والحالات الاستثنائیة  -
 .تحدید الضوابط والإجراءات الواجبة الإعلان حالة الطوارئ -
 .تحدید أثار حالة الطوارئ على حقوق وحریات الأفراد -
تحدید الضمانات التي كرسها النظام الجزائري من خلال نصوصه الدستوریة والتشریعیة  -

 لحمایة الحقوق والحریات
حیث تركز عرضنا  الوصفي والتحلیلي لمنهجإتباع اوتطلبت دراسة موضوعنا هذا       

على بیان الوقائع والمشكلات المثارة في هذا الموضوع واستخدمنا طرق التحلیل والتفسیر 
للنصوص القانونیة في محاولة لاستقراء أحكام الدستور والقوانین المنظمة لحالة الطوارئ ، 

بین ما جاء  المنهج المقارنعلى ودارسة الجانب التطبیقي للرقابة القضائیة، كما اعتمدنا 
في النظام الجزائري والفرنسي والمصري، عن طریق الإستعانة بالمنهج في دراسة بعض 

  .     جوانب الموضوع

إلى معرفة كیف نظم المؤسس الدستوري حالة الطوارئ في ظل  وتهدف فحوى دراستنا      
براز أهم الحقوق والحریات على ال صعیدین الداخلي والدولي، ومدى الدساتیر الجزائریة وإ

مراعاته للتوازن بین ما تفرضه مقتضیات الحفاظ على النظام العام وحمایة وضمان ممارسة 
  .هذه الحقوق والحریات 
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وما لاحظناه من خلال بحثنا في غمار الموضوع ،هو قلة الدراسات والأبحاث فیه     
  . مة من دعم غیر مسبوق دولیاوغیاب التجدید مقارنة مع ما تتمتع به الحریات العا

الحالات الاستثنائیة في " بحث لسدیرة محمد علي عن  الدراسات السابقةومن بین     
في مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، حیث تناول الباحث أثار الحالات " القانون الجزائري 

ي ظل الاستثنائیة على الحریات العامة  كما تطرق أیضا للرقابة على إعمال الإدارة ف
حالة الطوارئ  وحقوق الإنسان " الحالات الاستثنائیة، إضافة إلى دراسة لجغلول زغدود عن 

تناول فیها الباحث النظام القانوني لحالة الطوارئ ، ومدى تأثیرها على حقوق الإنسان ، " 
وضمانات حقوق الإنسان كما تناول الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ، كما استعنا بجملة 

  .لمقالات المنشورة والنصوص القانونیةمن ا

وموضوع حالة الطوارئ كثیر التشعب  ومتسع المجال، یطول شرح جزئیاته فحاولنا      
الإلمام  بأهم جوانبه، والتعریج بقدر ما أمكن على معطیاته،  وفي ظل ندرة الكتابات المعمقة 

الى الاستعانة  بالاقتباس   نظرا لحساسیة المعطیات لم یتسنى لنا التفصیل أكثر فاضطررنا
  .والمقارنة بأنظمة أخرى خاصة ما تعلق بالجانب النظري للدراسة

  : فصلینوعلیه عالجنا للإشكالیة المطروحة من خلال تقسیم موضوع الدراسة على    

، الجانب النظري والمرجعي لحالة الطوارئ فقمنا بالبحث في المفاهیم الفصل الأول تناولنا في
لحالة الطوارئ، كما فصلنا من ناحیة الإجراءات أهم القیود التي وضعها  التي وضعت

ضفاء صبغة المشروعیة الاستثنائیة علیه   .المؤسس الدستوري  لضبط نظام الطوارئ وإ

فقد تناولنا فیه انعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق والحریات ، حیث  الفصل الثانيأما 
ا، ثم أهم  الضمانات الكفیلة بحمایتها، لننتهي في الختام قمنا بإبراز الانتهاكات التي طالته

بجملة من النتائج المستنبطة من الدراسة وبعض المقترحات التي یمكن انتهاجها في سبیل 
  .الحد من هذه الانعكاسات



 

 

  

ماهية حالة الطوارئ ونظامها  :الفصل الأول
 القـانوني

  ماهيـــة حالــــــــــــــة الطــــوارئ:  المبحـــث الأول                      

إجراءات إعلان حالة الطوارئ  : المبحث الثاني                  
  وشــروط تطبيـقها
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ماهيـــة حالــــــة الطــــوارئ ونظـــــامها : الأول الفصــــــــل
 القانونــــــي

  

لم یتفق الفقهاء على وضع تعریف محدد لحالة الطوارئ، رغم اتفاقهم على      
الغایة التي من أجلها تعلن هذه الحالة  إذ تعد ظرفا استثنائیا یطبــــــــــــــــــــــــــق فــــــــور 

ـــــــــــــــــــداث الإعـــلان عنه نظاما خاصا وذلك لما تعرفه البلاد من ظــــــــــــــــــروف وأحـــــ
ــــــــــب مواجهتــــــــــها بالقواعد القانونیة العادیــــــــــة، فكان لــــــــــزاما على المؤسس  تصعـــــ
الدستوري تقییدها بشروط وضوابط لإضفــــــــاء المشروعیة على مجمــــــوع التدابیـــــــــــر 

ـــذها السلطات المختصة  خاصـــــة وأنها قد تطـــــــال حقـــــــوق والإجــــــراءات التي تتخــــــــ
وحریـــــــات الأفــــــــــــراد وتقیدها على غیر العادة وتأثیـــــــــــرها قد یبلــــغ درجـــــات متفاوتــــة 

سة تأثیــــر وعلیـــــــه فان درا. من الخطــــورة على المــــراكز القانونیة لهؤلاء الأفراد
حــــــــــالــــــــــــــــــة الطوارئ على الحقوق والحریات یستدعي التطرق للجانب النظري 

  .التأصیلي لهـــــذه الحالــــــة من مفهومهـــــــا ونظامها القانونـــــــــــــي 
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  مــــاهیة حالــة الطـــوارئ: المبحـث الأول
رئ تعریفها وتحدید خصائصها ومن ثم تمییزها عن الحالات تقتضي دراسة حالة الطوا   

  .المشابهة لها ثم دراسة أنواعها

  مفهـــوم حالـــة الطـــــوارئ: المطلب الأول

  تعریـــف حالــة الطــــوارئ : الفـرع الأول

قبل الوصول إلى تحدید تعریف لحالة الطوارئ یجدر بنا أن نعرف مدلول لغوي لكلمة    
  ي اللغة طوارئ ف"

وتعني حدث فجأة وطرأ أي أتى دون "  طـــــــرأ" أصلها كلمة : التعریــــف اللـــــــــــــغوي*أولا
تعني ما یحدث على نحو غیر متوقع، أو " طوارئ" علم أو حدث ما هو غیر متوقع، وكلمة 

موضع حوادث فجائیة غیر متوقعة وعلیه فهي تدل على حالة من التأهب توضع فیها البلاد 
  .1مواجهة أمام وضع داخلي أو دولي متأزم

اختلفت التعاریف الفقهیة لحالة الطوارئ  فتعددت على إثر :  التعریـــف الاصطــلاحي* ثانیا
إجراء استثنائي یهدف إلى حمایة كامل البلاد أو بعضها، " بأنها  بارتمليعرفها : ذلك حیث

  . "بمقتضى نظام بولیسي خاص ضد احتمال هجوم مسلح 

ـــــة امتیازات  : " أنها  رولاندأیضا قال الأستاذ  ــــ ــــ ــــ ــــ نظام استثنائي تمنـــــــح فیه السلطات المدنیــ
استثنائیة تسمح لها بتقلیص ممارسة الحریات العامة التي لا یسمح بتقلیصها في ظل القانون 

نظام استثنائي للبولیس تبرره "  إلى أنهالوبادیر ، وذهب الأستاذ "العام في الأحوال العادیة 
  ".فكرة الخطر الوطني 

                                                             
 .  114ص .  01ط  –بیروت ، دار صادر ،01جزء  ب،لسان العر ، محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي -)1(
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أنها نظام قانوني اعد لمواجهة الظروف الاستثنائیة  : " قال  مصطفى زید أبو فهميوالأستاذ 
  .1"ویقوم مقام قوانین السلطة الكاملة 

نظام قانوني یتقرر بمقتضى قوانین "جانب ذلك نجد أن بعض الفقه یعرفها بأنها  إلى    
توریة عاجلة، لحمایة المصالح الوطنیة، ولا یلجا إلیه إلا بصفة استثنائیة مؤقتة لمواجهة دس

  " الظروف الطارئة التي تصعب على القوانین العادیة مواجهتها، وینتهي بانتهاء مسوغاته

  :كما ذهب الأستاذ عبد الحمید الشواربي إلى أن لحالة  الطوارئ مفهومان 

ویتمثل في حادثة أو حوادث تحل بالبلاد أو تحدث بها ویتعذر  :ــــعيالمفهــــــوم الواقــــ .1
مواجهة هذه الحادثة أو الحوادث بالقواعد القانونیة التي یعمل بها لمواجهة الكوارث 

  .العادیة

ویتمثل في وجود نظام قانوني، یشتمل على مجموعة من  :المفهــــــــوم القانونــــــــــــي. 2
یة تضعها السلطة التشریعیة في البلاد لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا القواعد القانون

 . 2یمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون الموضوعة لمواجهة الحوادث العادیة

أن بعض " على حالة الطوارئ بالقول  سلیمان محمد الطماويوعلق الأستاذ الدكتور      
لعادیة ویعتبرها القضاء مشروعة إذا ما ثبت القرارات الإداریة غیر مشروعة في الظروف ا

أنها ضروریة لحمایة النظام العام ولتامین سیر المرافق العامة بسبب حدوث ظروف 
 ". استثنائیة

  

                                                             
  . 04، ص  2005. مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس  ، الطوارئ وحقوق الإنسانحالة - جغلول زغدود  -)1(
شریف جاد االله ،شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر  و عبد الحمید الشواربي .د -)2(

  . 63ص  ،مصر، 2000ط، سنة . د  ،إسكندریة  ،منشاة المعارف -العسكریة
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حالة الطوارئ هي نظام قانوني استثنائي تعطى بموجبه السلطات المدنیة عند " وذكر أن
  .1ممارسة بعض الحریات العامةحدوث  الأخطار امتیازات استثنائیة تسمح لها بتنفیذ 

فخلافا لما وجدناه في الفقه الفرنسي والمصري من  لتعریف الفقه الجزائريأما بالنسبة 
نما اكتفى  تعریفات فلم نعثر على محاولات لتعریف هذه الحالة وبیان المقصود منها ، وإ

حید للأستاذ بدراسة النصوص الدستوریة التي أقرها المؤسس الدستوري، لكن هناك تعریف و 
وهو نظام استثنائي تفرضه السلطات العلیا في الدولة أثناء حدوث خطر " فؤاد الشریف 

داخلي أو وشیك الحدوث یهدد المؤسسات الدستوریة في البلد أو امن وسلامة المواطنین 
أو إقلیمهم الوطني ویهدف هذا النظام إلى استتباب النظام العام والسكینة العامة وحمایة 

  .2"لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیةأفضل 

أن مفهوم حالة الطوارئ لم یتبلور : "وربما یبرر تصرفهم هذا حقیقة ما علق به البعض قائلا
في نظر المشرع، ولم یأخذ أبعاده وشكله النهائي، إذ أن التدابیر التي تقتضیها هذه الحالة 

اعا حسب الظروف والحاجة، وحســـــب ظهورها على مســـــــــرح لم تنظم دفعة واحدة بل تب
 3"الحوادث

بالإضافة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري نظم الحالات التي تتعرض فیها البلاد إلى 
مــــــــن  91أزمات وصنفها إلى حالات محددة من بینها حالة الطوارئ حسب نص المادة 

                                                             
مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في جمهوریة مصر العربیة والرقابة  –خالد الجوهري و  ثروت عبد الهاديدكتور  -)1(

 . 49ص  ، 2005ط ، سنة.، د ،القاهرة ،دار النهضة العربیة). دراسة مقارنة(علیها 
جامعة  ، 22علوم الإنسانیة ع مجلة ال ،حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحریات العامة للمواطنین ،فؤاد الشریف .أ -)2(

 . 189-188ص  ،بسكرة ،محمد خیضر
صادر في  ، 07عدد) مجلة سوریة(دراسات حالة الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان ،مجلة العدالة  ،هیثم المالح -)3(

  . 03ص . 2003أفریل سنة 
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یقرر رئیس " بقولها  20162من التعدیل الدستوري  105وتقابلها المادة  19961دستور
 ..."الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار

و قد أكد المؤسس الدستوري الجزائري أن حالة الطوارئ ممارسة تجد مصدرها التاریخي في 
ـــــاع فرنسا وتأسست بسبب الحرب التحریریة الجزائریة وكان الغرض منها مواجهة ا ــــ ــــ لأوضــ

السائدة في الجزائر من خلال توسیع سلطات الشرطة في مجال الأمن و الضبط، و بالتالي 
تقیید الحریات العامة في حالة المساس الخطیر بالنظام العام وهذا ما أكده جورج قودویل في 

  .زائرمؤلف له، حیث ذكر أن حالة الطوارئ نشأت بسبب وضع خلقته الاضطرابات في الج

ــــة ــــ ــــ   .3فوضع قانون الطوارئ وكان الهدف آنذاك إقامة نظام أفضل تكیفا مع ظروف الأزمــ

ـــــع حالات الطوارئ فـــــي  ــــ وفي الأخیر نستخلص صعوبة إیجاد تعریف محدد وشامل لجمیـــ
  .مختلف الأنظمة القانونیة

هو نظام : م الطوارئ كما یليوفقا لمفهوم حالة الطوارئ یمكننا أن نعرف نظا      
دستــــــــــــــوري استثنائـــــــــــي ومؤقت مرتبط بفكرة الضرورة الملحة، أجاز الدستور فرضه 
كلما قامـــــــت مبرراته ودواعیه حیث یستدعي اللجوء إلیه في حالة وجود خطر یهدد الأمن 

، وعلیه وجب "حالة استثنائیة" القومـــــــي للدولة  ویهدد سلامة مؤسساتها الدستوریة
مواجهة هذه الأوضاع باتخاذ تدابیر استثنائیـــــــــــــــة حفاظا على النظام العام وســـــــلامة 

  . الوطــــــــــــــن

                                                             
المعدل والمتمم بالقانون  08/12/1996الصادرة  في  ، 76.ع.ر.ج. 1996من الدستور الجزائري  91نظر المادة أ -)1(

والمعدل والمتمم بقانون رقم   16/12/2008الصادرة بتاریخ  63ع. ج.ر.،ج  15/11/2008المؤرخ في  08/19
 .07/03/2016الصادرة بتاریخ 14ج  ،ع .ر.، ج 06/03/2016المؤرخ في  16/01

مؤرخة  14 ج ع.ر.ج. 2016مارس  6ي مؤرخ في المتضمن التعدیل الدستور  16/01من قانون  105نظر المادة أ -)2(
  . 2016مارس  7في 

 ، دار النجاح للكتاب، 01.ط ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الأستاذ مولود دیدان -)3(
  . 387ص .2005.الجزائر
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لذلك حدد الدستور مجموعة الضوابط و الإجراءات التي لا یجوز تجاوزها وان حدث وتم 
  .1ام غیر دستوري وغیر مشروع لمخالفته للقانون الأساسيمخالفتها فانه یعد العمل بهذا النظ

ـــة  وعلى ضوء هذا التعریف یتبین لنا أن الدول إنما تلجا اضطرارا إلى سن قواعد قانونیـــ
جراءات غیر عادیة في مثل حالات الأخطار المحدثة التي تهدد  استثنائیة واتخاذ تدابیر وإ

اطنیها وتسمى هذه القواعد الاستثنائیة بنظام أو أمنها الداخلي وتمس بسلامة مؤسستها ومو 
قانون الطوارئ ، أما بخصوص قانون الطوارئ في الجزائر فقد صدر بموجب المرسوم 

                                                          .09/02/19922المؤرخ في  44-92الرئاسي رقم 
ومن  06/02/19933مؤرخ في  02-93وتم تمدید حالة الطوارئ وفقا لمرسوم تشریعي رقم 

الأسباب الأخرى التي یترتب علیها أحیانا إعلان حالة الطوارئ نجد الزلازل، الفیضانات، 
  . ات أمنیةالثورات الداخلیة، الحرب الداخلیة، اضطراب

  خصائص حالة الطوارئ : الفرع الثاني

بالرغم من صعوبة الاتفاق على تحدید تعریف واحد لحالة الطوارئ إلا انه ومن خلال ما 
سبق تبیانه من تعریفات یمكن ملاحظة اتفاق الفقهاء على أن حالات الطوارئ تشترك في 

  :جملة من الصفات وهي كالأتي 

  .مؤقت على اعتبار أنها تفترض وضعا مغایرا وغیر مألوفتمتاز حالة الطوارئ بطابع *

                                                             
،  عمان ،حامد للنشر والتوزیعط ، دار .ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ  د، عبد الرحمانأظنین خالد  -)1(

  . 57ص. 2008.الأردن
مؤرخة في 10ع .ج.ر. ج.المتضمن إعلان حالة الطوارئ.  09/02/1992المؤرخ في  44-92ـمرسوم رئاسي رقم  -)2(

09/02/1992 .  
صادرة في  08ع .ج.ر.ج 1993. ینایر یتضمن تمدید حالة الطوارئ 06المؤرخ في  02-93مرسوم تشریعي  -)3(

07/02/1993 .  
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أن فرض نظام الطوارئ تستدعیه مواجهة ظروف طارئة وغیر عادیة بما یعني انه نظام  *
لا یسري إلا عند استحالة أو عدم جدوى تطبیق النظام القانوني العادي واللجوء إلیه جوازي 

  .عند البعض

تطبیق نظام الطوارئ لا یؤدي إلى الإعفاء التام من الخضوع لمبدأ المشروعیة وهي  *
  .1المشروعیة الاستثنائیة

  :ذكر منهابالإضافة إلى أن هناك من الفقهاء أضاف خصائص أخرى ن

یكون اللجوء لنظام الطوارئ وفق آلیات قانونیة محددة سلفا وان لا تخرج هاته القوانین / 1
  . تور مهما بلغت الظروف الطارئة من شدةعن أحكام الدس

  .أن یكون الغرض من فرض حالة الطوارئ حمایة المصالح الوطنیة/ 2

ذ كل الأسالیب العادیة أو عجزها عن مواجهة ما استجد من یكون تطبیقه بعد استنفا/ 3
  . ظروف وهذا ما یستدعي إعماله

بزوال أسبابه وبانتهاء ت إلیه أي ینتهي العمل بهذا النظام إذا زالت الضرورة التي دع/ 4
  . 2وهنا یكون زواله بقوة القانون. مسوغاته

 : سنفصل في ما سبق ذكره من جملة الخصائص التي تمیز حالة الطوارئ 

  المشروعیة الاستثنائیة: أولا

تتفق جل النظم القانونیة على أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي یجب التعامل معه بحذر، 
وهو ما یستشف من خلال بعض القرارات القضائیة من ذلك أن القضاء الإداري الفرنسي اقر 

                                                             
  . 05ص . ، المذكرة السابقة ،جغلول زغدود -)1(
دار الخلدونیة  ،)2003-1989(أستاذ شطاب كمال، حقوق الانسان في الجزائریین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود -)2(

  . 101ص . 2005س . الجزائر-للنشر والتوزیع، القبة
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ــــة  ــــ ــــ ــــ استعمال سلطة الضبط الإداري ووضع قیود أكثر شدة على الحریات والنشاطات الفردی
ـــروف ك ــــ ــــ ــــ ــــ المنع والحجز والاعتقال والإبعاد والاستیلاء وغیر ذلك مما لایسمح  به في الظـــــ

  .  العادیة

یعتبر من المسائل التي تمس ) الأمن العام ( إن اعتقال الشخص حفاظا للسلامة العامة «
  . ») نظام الطوارئ ( بالطمأنینة العامة التي ینطبق علیها نظام الدفاع 

وعلیه فمعظم النظم المختلفة أخذت بالأسباب التي یجوز بتوفرها إعلان حالة الطوارئ وهي 
تتلخص في الظروف غیر العادیة التي من شانها التأثیر على سلامة امن الدولة في الداخل 

  .والخارج

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــوارئ ممارستها، ولأجلها أقرت النظم القانونیة اختصاصات استثنائیة تجیز لسلطة الطـــ ــــ ـ
ویبدو أن هذا الخروج على مبدأ المشروعیة مرجعه صعوبة الالتزام بها الذي قد یرتب  عند 
محاولة التمسك به استفحال الخطر بما یؤدي إلى انهیار الدولة وبكل ما حرص مبدأ 

  .1المشروعیة العادیة ذاته المحافظة علیه

  التطبیق الجــــــوازي: ثانیا

ا یعني أن تطبیق النظام القانوني لحالة الطوارئ لیس محتم، بل للسلطة التنفیذیة بم   
ـــــة إعلان حالة الطوارئ وممارسة السلطات الاستثنائیة على اعتبار أن لها السلطة  حریـــ

أن قانون حالة الطوارئ المصري نص : التقدیریة في اتخاذ هذه الحالة، من الأمثلة على ذلك
یجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في « : ولى انهفي مادته الأ

وهذه الخاصیة لا تتطابق مع حالة  »...أراضي الجمهوریة أو في منطقة منها للخطر
من  91الطوارئ بمفهوم الدستور الجزائري، إذ أنها تحدث شیئا من التناقض فبحسب المادة 

                                                             
 ، 2004 ، 02ط ،، منشاة المعارف الإسكندریة)نشاط الإدارة ووسائلها(مبادئ القانون الإداري  ،عدنان عمرو . د -)1(

  . 36- 33- 32ص 
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یقرر رئیس الجمهوریة إذا « : نصت على انه 1996 التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
  .  1»...دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة

المتضمن التعدیل الدستوري نصت على انه یتم  16/01من قانون  105و أیضا المادة     
 الجمهوریة إذایقرر رئیس « : تقریر حالة الطوارئ أو الحصار من طرف رئیس الجمهوریة

ــــــاءت بصیغة الواجب   2»...دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار وعلیه فقد جــ
.                                                                                                                  ولیس التخییر

القصد منه استعادة امن الدولة والحفاظ على النظام العام إذن وان كان إعمال حالة الطوارئ 
من ترتیب للأوضاع للعودة إلى السیر المنتظم لمؤسسات الدولة بما یضمن ممارسة الحقوق 

فتطبیق نظام حالة الطوارئ له من الأهمیة بما یضمن حمایة امن وسلامة . والحریات العامة
ـــة وبقائها، فان فرضنا جــواز إ ــــة الدولـــ عـــــلان هذه الحالة فهذا من شانه أن یرتب المسؤولیـ

ــــام العام ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــى اعتبار إهمالهـــــــا لواجباتها تجـــــــاه الدولة وحفظ النظــ ــــة التنفیذیة علـــ .                                                                      للسلطــ
ا فان وجوب تطبیق نظام الطوارئ إذا توفرت مبرراته یتماشى مع روح النص الدستوري وأیض

 67الذي مفاده أن رئیس الجمهوریة حامي الدستور وذلك حسب ما ورد في نص المادة 
  . 2016دستور  84والمادة  1996تعدیل دستوري  70تقابلها المادة  19893دستور 

  التطبیـــق المؤقت: ثالثا

رتباط حالة الطوارئ وجودا وعدما بظروف استثنائیة تعترض السیر المنتظم نظرا لا   
والعادي لمؤسسات الدولة ونظامها القانوني، فكان من الضروري تحدید فترة إعلان هذه 

                                                             
. 16/01المعدل والمتمم بقانون  19-08المعدل والمتمم بقانون  1996تضمنها تعدیل دستوري لسنة  91المادة  -)1(

  .سابق ذكره
  .المتضمن التعدیل الدستوري سابق ذكره 16/01من قانون  105المادة  -)2(
  1996، المعدل والمتمم بدستور 01/03/1989المؤرخة في  09ع .ج.ر.، ج1989من دستور 67انظر المادة  -)3(

ذكر . منه 84وتقابلها المادة    16/01المعدل والمتمم بقانون 19 /08منه المعدل والمتمم بقانون رقم  70تقابلها المادة 
  . سابقا
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الحالة حیث اتفقت معظم التشریعات المنظمة لحالة الطوارئ على وضع مدة معینة تنتهي 
لا انه وفي بعض الحالات قد تــــرى السلطة القائمة علیها تلقائیا وذلك بانتهاء هذه المدة إ

ــــــة التنفیذیة( ــــ ــــ ــــ ــــا وفقا لقواعد تنظیمها ) السلطـــ ــــ ــــ ــرار مبرراتهـــ وجوب تمدیدها وذلك لاستمـــــ
                                                                 .                               سواء كانت في مصدرها دستوریة أو قواعد قانونیة عادیة 

منه فانه یكون إعلان حالة  89نص المادة  1989وفي هذا الخصوص وبالرجوع لدستور 
الطوارئ لمدة معینة ولا یمكن تمدیدها إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني وأبقى تعدیل 

).                                                                     مجلس الأمة(معینة لكن اخذ بالحسبان الغرفة الثانیة  على مبدأ وضع مدة 1996الدستور 
المتضمن إعلان حالة الطوارئ إذ جاء  44-92وتأكد نفس المبدأ من المرسوم الرئاسي 

شهرا على  12ئ مدة تعلن حالة الطوار «  -المادة الأولى من المرسوم-نصها كمایلي   
وتم تمدیدها بموجب مرسوم  1992فیفري  09امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 

  .           1لأجل غیر مسمى 02-93تشریعي رقم 

  

  أنـــواع حــالات الطـــــوارئ : المطلب الثاني
تقسیم حالة الطوارئ لسبب إعلانها وأیضا لنطاق سریانها مكانیا وعلیه نجد  استند الفقه في  

  :  قسمین

.                                                               یشمل حالة الطوارئ الحقیقیة والسیاسیة :أولهما 
                                                 .            یشمل حالة الطوارئ الكلیة وحالة الطوارئ الجزئیة :ثانیهما

  

                                                             
  . سابق ذكره. المتعلق بإعلان حالة الطوارئ  92/44من المرسوم الرئاسي  01أنظر المادة  -)1(



 نظامــــها القـانونـــــيوارئ و ـــــة الطــــــة حالــــماهي: الفصـل الأول
 

 - 17  -  
 

   حالة الطوارئ الحقیقیة والسیاسیة: الفرع الأول

  ذه التقسیمات لم یشر الباحثین القانونیین في الجزائر له

  حالة الطوارئ الحقیقیة: أولا 

تسمى أیضا بالأحكام العرفیة أو حالة الطوارئ العسكریة وتعرف بأنها الحالة التي تعبر    
عن وضع مكان ما في حالة حرب مع دولة أخرى ویترتب على إعلانها مساس خطیر 
بالحقوق والحریات العامة ویعلنها القائد العسكري، ووفقا للنظام القانوني الجزائري تعتبر هذه 

  .ار ولیست حالة طوارئالحالة حالة حص

   حالة الطوارئ السیاسیة: ثانیا 

تعد حالة الطوارئ السیاسیة اخف وطأة من حالة الطوارئ الحقیقیة إذ یجب أن تلتزم   
  . 1السلطة التنفیذیة وهي تباشر اختصاصاتها وفقا لإعلان هذه الحالة حدود الدستور والقانون

ــــر، أیضا قد یكون سببهــــــــا تعلنها السلطة التنفیذیة وذلك جراء تعرض ن ــــ ظامها الداخلي للخطـ
كوارث طبیعیة وتكون أمام عجز القوانین العادیة عن مواجهتها والحد منها ویهدف نظام حالة 
الطوارئ السیاسیة إلى تقویـــــة السلطة التنفیذیة لذلك فهــــــــو یمنحها سلطات خاصة واستثنائیـــــة 

ــــــة بعضها من اختصاص ــــ ــــة القضائیــ ــــة وبعضها من اختصـــــاص السلطـــ ــــ   . السلطة التشریعیــ

ویحررها من بعض القیود التي وضعت للحالات العادیة المألوفة، كما یرخص لها بوقف 
العمل ببعض الحقوق إلى الحد اللازم لمجابهة الحالة الاستثنائیة الطارئة ولا یعنــــــــــي ذلك 

ـــوارئ ت ــــ ــــ ـــة الطـ ــــ لغاء حقوقهم الطبیعیة وعلیه فنظام حالـ عطیل الحریات الأساسیة للمواطن وإ
ـــه  ــــ ــــ ـــــ السیاسیة لیس بالنظام المطلق ولكن یحدد القانون المنظم له أحكامه وحدوده وضوابطـ

ي مع وضع مدة معینة وتمارسه السلطات التي یقررها الحد اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائ
                                                             

  . 58- 57ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان أظنین خالد  -)1(
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للعمل بهذا النظام ولیس الغرض منه إقامة حكم دیكتاتوري یجعل المواطنین تحت رحمة 
  . سلطة مطلقة غیر مقیدة بالقانون

  حالة الطوارئ الكلیة وحالة الطوارئ الجزئیة: الفرع الثاني

الذي  تم تصنیف حالة الطوارئ من خلال كلا النوعین على أساس معیار النطاق الإقلیمي
  . تسري فیه حالة الطوارئ

  حالة الطوارئ الكلیة  : أولا 

ویعني أن تشمل كافة إقلیم الدولة فمعیار التقسیم یكون وفقا لحدود النطاق الإقلیمي الذي 
یسري فیه أعمال قانون الطوارئ كما في الجزائر، وطالما یخضع الإعلان عن هذه الحالة 

بب أو مبرر إعلان حالة الطوارئ هي التي تحدد للسلطة التقدیریة فان طبیعة ونطاق س
  .أیضا نطاق تطبیقها الجزئي أو الكلي حسب الحالة

  حالة الطوارئ الجزئیة : ثانیا

بالنسبة لحالة الطوارئ الجزئیة فهي تعلن على جزء من إقلیم الدولة أما هذا الجزء من الإقلیم 
اتفاق حمایة أو نتیجة احتلالها لها،  تابع لسیادة الدولة أو نتیجة وصایتها علیه أو بمقتضى

وفي حالة الاحتلال تكون حالة طوارئ عسكریة من اجل حمایة القوات العسكریة المحاربة 
أما في حالة الانتداب فان السلطة التنفیذیة للدولة هي من تتولى إعلان حالة الطوارئ 

اكم العسكري وطبقت الجزئیة تحت إشراف مبعوث مندوب الدولة المتبوعة ویسمى غالبا الح
حیث أعلنها الحاكم الفرنسي  1974حالة الطوارئ الجزئیة بهذا المفهوم في الجزائر عام 

  . 1آنذاك، كما أن هذا النوع من الطوارئ هو الأكثر انتشارا من حیث التطبیق العملي

  
                                                             

  . 58ص. نفس الرجع ،عبد الرحمانأظنین خالد  -)1(
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تمییــز حالــة الطــوارئ عـــــــن غیــــــرها : المطلب الثالث
  الاستثنائیـــــــة من الحـــــــالات

نظرا لتعدد الظروف الاستثنائیة التي قد تطال الأنظمة الدستوریة والتي تحتاج لتطبیقها نظاما 
خاصا غیر النظام العادي الذي كان یسري خلال الوضع العادي ومن شأنه الحفاظ على 

علان سیرورة مؤسسات الدولة وأجهزتها ومن بین هذه الأنظمة التي تستدعي الضرورة الإ
عنها هي نظام الطوارئ، لكن وبالرغم من أن دراستنا تنصب على هذه الحالة إلا انه من 
الضروري التمییز بینها وبین الحالات المشابهة لها وذلك للوقوف على التشابه والاختلاف إن 

  .1وجدت

  حالة الطوارئ وحالة الحصار : الفرع الأول

یمیز أي منهم بین حالتي الطوارئ والحصار بالرغم من أن الدستور الحالي أو سابقه لم 
سواء من حیث الحالات الموجبة لإعلانهما آو من حیث الإجراءات التي تتخذ في ظلها، 
حیث أن النصوص المنظمة للحالتین أخضعتهما لنفس الشروط الموضوعیة وكذلك 

الحالتین الإجراءات الشكلیة ، بالإضافة إلى انه لم یصدر القانون العضوي المنظم لكلا 
، وتقابلها 1996من التعدیل الدستوري  92بالرغم من إشارة الدستور له في نص المادة 

  .2016من تعدیل دستور  106المادة 

                                                             
  . 388ص  ،المرجع السابق ،أستاذ مولود دیدان -)1(
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وعلیه فأي تفرقة بین الحالتین مهما كان نوعها فهي تفتقر إلى أساس دستوري إلا أن البعض 
قد اعتبر أن حالة الطوارئ اقل خطورة وصرامة وتضییقا على الحریات العامة من حالة 

  .             1الحصار

  :وسنوجز أهم الفروقات بینهما فیما یأتي 

 من حیث مدة العمل بأحكامها :  
 ــ  92/44حددت المدة حسب المرسوم الرئاسي : طوارئحالة ال شهرا وتم  12بــ

لمدة غیر محددة وعلیه تعتبر مدة إعمال حالة  93/02تمدیدها حسب المرسوم 
  .2 2011الطوارئ أطول من حالة الحصار حیث رفعت سنة

 أشهر مع إمكان رفعها  4ب  91/196حددت مدتها حسب المرسوم :  حالة الحصار
المدة وهذا إذا استتب الوضع حسب ما نصت علیه المادة الأولى من قبل نهایة 

  .3أیام من انتهاء المدة المقررة لها 05المرسوم المذكور وفعلا رفعت قبل 

  من حیث الأهــــــــــداف: 
بالنسبة لكلتا الحالتین فإنهما تتشابهان في الأهداف التي تصبو إلیها وغایتهما استتباب 

  .وسلامة وامن الأشخاص وتامین السیر الحسن للمصالح العمومیةالنظام العام 

  

  

 
                                                             

الجزائر . جامعة عنابة -مذكرة ماجستیر. نظریة الظروف الاستثنائیة في القانون الجزائري –تفیدة عبد الرحمان  -)1(
  . 76ص  1990

  . 12ع .ج .ر.یتضمن رفع حالة الطوارئ ج 2011فیفري 23مؤرخ في  01-11انظر المادة الأولى من الأمر رقم  -)2(
 366-91قانون رقم .  29ع  .ج.ر.متضمن حالة الحصار ج 1991جوان  4مؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي  -)3(

  .                                                                     یتضمن رفع حالة الحصار 1991سبتمبر 22مؤرخ في 
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  من حیث الإجـــــــراءات: 
یتشابه كلا النظامین من خلال أنهما یعلنان بمرسوم رئاسي وبعد استشارة نفس الهیئات وقد 

 . 16/011من قانون  105ورد ذلك في نص المادة 

 ستثنائیة من حیث الجهة التي تتولى مباشرة الصلاحیات الا: 
  تتولى السلطات المدنیة تسییر حالة الطوارئ ، لكن یمكن أن تفوض  :حالة الطوارئ

 بعض صلاحیاتها على المستوى المحلي للسلطة العسكریة 
 تستند مسؤولیة حفظ النظام العام إلى السلطات العسكریة بدل :  حالة الحصار

 .2ائي وقانونيالسلطة المدنیة حیث یكون اختصاصها في هذه الحالة تلق

تجدر الإشارة في هذه النقطة إلى أن التطبیق العملي لمرسوم إعلان حالة الطوارئ وخاصة 
ـــــة مؤرخ في  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بموجب صدور قرار وزاري مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلی

ــــــة الذي یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام  20/02/1992 ــــ ــــ ــــ ــــ في إطار حالـ
الطوارئ ، قضى بشكل نهائي على هذا التمییز فیما یخص الجهة التي تستند إلیها مسؤولیة 
ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ حفظ النظام العام بین كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار ، حیث نجد انه في حالـــــــ

أعلاه أن سلطة وصلاحیة حفظ النظام العام حولت الطوارئ ووفقا للقرار المشترك المذكور 
بشكل شبه نهائي إلى الجهات العسكریة إضافة إلى وضع مختلف مراكز الأمن التي أنشأت 
عبر مناطق مختلفة من الوطن بموجب قرارات من وزیر الداخلیة تحت إدارة السلطات 

شترك حسب نص المادة العسكریة المختصة بموجب التفویض الذي تضمنه القرار الوزاري الم
  . 92/443من المرسوم الرئاسي  09

  
                                                             

  .ي، ذكر سابقا المتضمن التعدیل الدستور  16/01من قانون  105المادة  -)1(
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة -دكتور مسعود شیهوب -)2(

  . 30ص. 1998سنة 
  . ذكر سابقا. المتعلق بحالة الطوارئ . 44-92من المرسوم الرئاسي  09المادة  -)3(
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 من حیث الجهة التي تسند إلیها محاكمة الأشخاص :    
 تستند إلى جهات قضائیة خاصة: في حالة الطوارئ .  
 تستند محاكمات المساس بالنظام العام إلى القضاء العسكري بدلا :في حالة الحصار

 .من القضاء المدني

 من حیث الآثار: 
 لكن درجة الخطورة تكون اخف من  لها تأثیر على الحقوق والحریات: الطوارئ حالة

، لكن الآثار من حیث توسیع صلاحیات الإدارة فهي نفسها في كلتا حالة الحصار
  .الحالتین وهذا ما تضمنها المرسومین الرئاسیین

  حالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة : الفرع الثاني 

 2016من تعدیل دستوري  107وتقابلها المادة   1996من دستور  93نصت علیها المادة 
  .19581من الدستور الفرنسي لسنة  16وهي مستوحاة من المادة 

  :فالحالة الاستثنائیة تختلف عن حالة الطوارئ من خلال عدة جوانب نذكر منها

 ب تقریر حالة الطوارئ، ذلك اختلاف الأسباب الداعیة إلى الحالة الاستثنائیة عن أسبا
أن هذه الأخیرة هي حالة اضطراریة تقوم على فكرة الضرورة الملحة ، لكن الحالة 
الاستثنائیة فإنها تقوم عند وجود خطر داهم یهدد البلاد واستقلالها وسلامة ترابها 

  . سواء كان خطر داخلي أو خارجي
 المناسبة لاحتواء الوضع ،  منح رئیس الجمهوریة سلطات واسعة في اتخاذ التدابیر

 .خلافا لتلك المتخذة في حالة الطوارئ وذلك لكونها أكثر خطورة

                                                             
   .391-389- 388ص. ابقالمرجع الس. أستاذ مولود دیدان-)1(
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  2016تعدیل دستوري  142تقابلها المادة  1996دستور  124طبقا لنص المادة 
فانه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة ولو حتى في 

 . 1ل بنص الدستوروجود البرلمان یعني اختصاص أصی
  یجاد حلول الاجتماع الوجــــوبي للبرلمان في الحالة الاستثنائیة من اجل دراسة الحالة وإ

 لها ، بینما لم ینص على هذا الإجراء بالنسبة لتقریر حالة الطوارئ ولا حتى الحصار 
 الة لم یشر الدستور إلى مدة الحالة الاستثنائیة ولا إلى كیفیة تمدیدها كما فعل في ح

الطوارئ ولعل ذلك یرجع إلى خطورة الحالة فتحدد المدة بحسب طبیعة التهدید الأمني 
 .والوضع 

  ، لم ینص الدستور على وجوب تنظیم الحالة الاستثنائیة بموجب قوانین عضویة
حیث ركزت المادة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة 

اركة له سلطة تقدیریة واسعة في هذا الشأن ، لكنها أكدت من دون تحدید طبیعتها ت
في المقابل أن تكون هذه الإجراءات موجبة للمحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات 
ــــایة تراب  ـــــ ــــ ــــ الدستوریة في الجمهوریة من غیر أن تشیر إلى أن تكــــــــون مناسبة لحمـــ

ــــــة  .2الدولـــ
ـــدد غیر أن الدكت ــــ ــــ ور احمد محیو و أشار إلى انه في ظل غیاب نص تطبیقي یحــــ

الإجراءات الاستثنائیة فلا یوجد إذن یوجد فرق بین الحالة الاستثنائیة وحالة الحصار 
وحالة الطوارئ طالما أن هاتین الحالتین الأخیرتین تؤدي إلى هدف واحد وهو تقیید 

ــــن الحریات والحقوق، وبالتالي فانه  ــــ لیس من الضروري إدخال حالة ثالثة اخطر مــــــ

                                                             
  .ذكر سابقا . المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  142انظر المادة  -)1(
قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ  -أستاذة غربي نجاح ودكتور غضبان مبروك  -)2(

   .20-19صفحة . جامعة بسكرة، كلیة الحقوق. 10ع . الفكر مجلة ،ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات في الجزائر
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سابقاتها أما حالة الحرب فهي تشكل ظرفا خاصة یجب على الدستور أخذه بعین 
  .1الاعتبار

  أما عن إجراءات إنهاء الحالة الاستثنائیة فإنها تنتهي بنفس إجراءات إعلانها وهو ما
  .أغفله المشرع بالنسبة لحالة الطوارئ 

  

  حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة العامة : الفرع الثالث
 حالة الطوارئ وحالة الحرب: أولا

من التعدیل الدستوري  110-109والتي تقابلها المادة  1996من دستور  95نصت المادة 
2016.  

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة "
لأمم المتحدة یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، لمیثاق ا

والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 
الشعبي الوطني ورئیس الدستوري ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا 

  .2"للأمة یعلمها بذلك
ـــا أن هناك اختلاف على الأكید وحسب تع  ــــ ریف حالة الحرب المذكور أعلاه فانه یظهر لنــ

ــــات الخطر و المتمثل  ـــى درجـ ــــ ــــ واضح بین الحالتین على اعتبار أن حالة الحرب تمثل أقصـــ
ــــــالات وضوحا من حیث الشرو  ــــ ــــ ــــ ط في العدوان الحقیقي على البلاد، وبالتالي تعد أكثر الحــ

الموضوعیة اللازمة لإعلانها مما لا یترك مجالا لأعمال السلطة التقدیریة بشكل واسع كما 

                                                             
. الجزائر، ج.ج .م.د ،02ط . ترجمة محمد عرب، محاضرات في المؤسسات الإداریة - دكتور أحمد محیو -)1(

  . 534ص.1992
  . ذكر سابقا. المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  110-109انظر المواد  -)2(
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هو الأمر في حالة الطوارئ أو حالة الحصار، أو حالة الاستثنائیة، وعادة ما یقترن استخدام 
ــرب بالدمار والخراب ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .1اصطلاح الحــ

ــــلال  أیضا تعلن حالة الحرب جراء عدوان  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وشیك الوقوع یستدل علیه من خــــــ
التحضیرات  المادیة مثل الاعتداء على البلاد كالتحضیر العسكري أو ممارسة أعمال 

  .                             2تخریبیة وحشد الجیوش
أهم الفوارق بین حالة الطوارئ والحرب هو درجة الخطورة فحالة الطوارئ اقل خطورة  وعلیه 

واخف اثر على الحقوق و الحریات من حالة الحرب التي یكون أثرها اشد من حیث ضمان 
  . الحقوق و الحریات

ـــــادة  -   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دیل دستوري من تع 110في حالة الحرب یوقف العمل بالدستور نصت المـ
وهذا خلافا لحالة الطوارئ التي لا تلغى أو توقف العمل بالدستور هذا بالنسبة  2016
  .لأثارها

بالنسبة لأثار حالة الحرب إضافة إلى انه یتوقف العمل بالدستور فانه تفتح المجال  -  
یة للعمل بالتشریعات الخاصة وتتحول كل الصلاحیات للسلطات العسكریة و المحاكم العسكر 

  .3التي تطبق بدورها القانون العسكري
تنهي حالة الحرب على اثر توقیع رئیس الجمهوریة على اتفاقیة هدنة أو معــــــــــاهدة سلم،  -  

  . أما حالة الطوارئ فلم یخص الدستور على كیفیة إنهاءها كما فعل في حالــــة الحرب
  التعبئة العامة : ثانیا
ن حالة الطوارئ بكونها حالة التي تستدعي تعبئة عامة لكل كما تتمیز حالة الحرب ع   

من التعدیل  94قوى المجتمع وموارد البلاد ، وهذه التعبئة هي الواردة حسب نص المادة 
                                                             

مجلة دراسات  1996حدود سلطة الدولة في حفظ النظام العمومي في ظل الظروف غیر العادیة بعد  ،خرباشي عقیلة -)1(
  . 123-122ص  2005 ،تلمسان، كلیة الحقوق - قانونیة

 1993. 02ط  ،عین ملیلة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع  ،النظام السیاسي الجزائري، سعید بو الشعیر. د -)2(
  . 278ص 

  . 15المذكرة السابقة ص  ،ل زغدود جغلو  -)3(
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حیث یقررها رئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري  108وتقابلها المادة  11996
الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس 

  .2الوطني ورئیس مجلس الأمة
وعموما فان حالة الحرب یصعب فیها الحدیث عن تحقیق توازن بین حفظ النظام العام   

وحمایة الحقوق و الحریات، حیث تجتمع كل السلطات في شخص رئیس الجمهوریة و تتسع 
  .  3اشد الحالات الاستثنائیة خطورة وأكثرها وضوحاصلاحیاته بشكل محدود نسبیا مما یجعلها 

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1  

  .ذكر سابقا . المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  108نظر المادة أ -)2(
   .123-122المرجع السابق ص  ،خرباشي عقیلة  -)3(
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إجــراءات إعـــلان حالــة الطــــوارئ : المبحث الثاني
  وشـــروط تطبیقــــــــــــــها

  

مما لاشك فیه أن حالة الطوارئ نظمت في نصوص قانونیة بما یحقق المشروعیة     
بقاءها للعمل على استعادة المشروعیة  التي تضمن - وذلك حسب الضرورة –الاستثنائیة 

ــــة لان سلامة الدولة فوق سلامة القانون ــــ ــــ ــــ   .العادیـــ

  

إجــراءات إعــلان حالــة الطــوارئ المنظمة : المطلب الأول
  عبر الدساتیر الجزائریة

ـــالات     ــــ ــــ ــــ ــــ وقد اهتم المشرع الدستوري في الجزائر بنظام حالة الطوارئ باعتبارها إحدى الحـــ
الاستثنائیة وجعل من وجود أي خطر یهدد النظام العام ذریعة یستند إلیها لإعمال نظام حالة 

ـــة الطوارئ وبدوره قانون الولایة منح للولاة كافة الصلاحیات للقیام بما یر  ــــ ــــ ونه كفیلا بمواجهـــــــــ
  .             1الأوضاع بتقیید الحریات و الحقوق

 1963خاصة وان المتتبع لتاریخ الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة الآن ، وبالرجوع لدستور 
نما اكتفى بالإشارة لها  كأول دستور للجزائر فنجد انه لم ینص صراحة عن حا لة الطوارئ وإ

ــــة  58من خلال المادة  ــــ ـــــ التي أعطت لرئیس الجمهوریة صلاحیة اتخاذ إجراءات استثنائیــــــ

                                                             
 ماي 20 مؤرخة في 17عدد .ج.ر.المتعلق بالولایة ج 2012 فیفري 21المؤرخ في  12/07أنظر قانون الولایة رقم  -)1(

2012 .  
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.                                                                                                1للحفاظ على استقرار المؤسسات 
في حالة الضرورة الملحة یقرر « : على مایلي  119فقد نصت المادة  1976أما دستور 

رئیس الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا والحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار 
  .2»ذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع ویتخ

رئیس الجمهوریة بان یعلن حالة وما یلاحظ أن المؤسس الدستوري قد نص صراحة لإمكانیة  
إلا انه لم یبین الشروط الواجب اتخاذها  1963الطوارئ آو حالة الحصار، عكس دستور 

وبالتالي ترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة مع توفر شرط موضوعي وحید وهو 
  . »الضرورة الملحة«

یس الجمهوریة إذا یقرر رئ« : منه على 86فقد نصت المادة  1989إما بخصوص دستور 
دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى 
للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة ورئیس المجلس 

  . 3» الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع 

  لا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني.  
  ما نلاحظه على نص المادة هو بقاء المؤسس الدستوري على فكرة الضرورة الملحة

 .  كتبریر قانوني لإعلان إما حالة الطوارئ أو حالة الحصار
محددة كوجوب  وأیضا فان إعلان حالة الطوارئ أو الحصار یتوقف على شروط

اجتماع الهیئات الدستوریة الاستشاریة واتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الأمن 
                                                             

المعدل والمتمم  10/09/1963، الصادرة بتاریخ 64ع .ج.ر.ج 1963من الدستور الجزائري لسنة  58انظر المادة  -)1(
 08/19المعدل والمتمم بموجب قانون  89/18المعدل والمتمم بموجب  الامر الرئاسي  76/97 بموجب الأمر الرئاسي 
  .سابقا  ، ذكر 01- 16القانون المعدل والمتمم بموجب 

، 22/11/1976المؤرخ في  76/97الصادر بموجب الأمر الرئاسي   1976من دستور جزائري   119انظر المادة  -)2(
 01-16، المعدل والمتمم  ذكرت التعدیلات سابقا إلى غایة أخر تعدیل  قانون  24/11/1976مؤرخة في  94ع .ج.ر.ج

  . 2016مارس06المؤرخ في 
   .ذكر سابقا. 1989دستور  من  86انظر المادة  -)3(
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:                                  منها 86وأیضا من القیود التي جاءت بها المادة 
تحدید حالتي الطوارئ والحصار بمدة معینة وعدم  تمدیدها إلا بعد موافقة المجلس  -

وطني، لكن الدستور لم ینص على مدة محددة للعمل بقوانین الطوارئ أو الشعبي ال
الحصار، كما فعل الدستور الفرنسي تاركا المهمة لرئیس الجمهوریة بما لدیه من 

 .سلطة تقدیریة في ذلك 

وعلیه بوضع المؤسس الدستوري لهذه الشروط التي لم تنص علیها الدساتیر التي سبقت 
ي طریق إزالة الغموض عن هذه الحالة خاصة من ناحیة فهو بذلك ف 1989دستور 

الواجبة لإعلانها والتي تضفي المشروعیة على النظام المطبق في ظلها وذلك الإجراءات 
 . 1مادامت منظمة بنصوص قانونیة

أن یقرر رئیس «التي نصت على  91وحسب نص المادة  1996بالنسبة للتعدیل الدستوري 
ة الملحة حالة الطوارئ والحصار لمدة معینة بعد اجتماع الجمهوریة إذا دعت الضرور 

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة 
ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع 

رلمان المنعقد بغرفتیه ولایمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة الب
  .2»المجتمعتین معا

من دستور  86لم یضف أي جدید على ما جاءت به المادة  1996فالتعدیل الدستوري 
إلا من حیث الهیئات التي یجب استشارتها،  فبالإضافة إلى استشارة الهیئات السابقة  1989

الثانیة للبرلمان وهو  فانه یجب استشارة الهیئات السابقة فانه یجب استشارة رئیس الغرفة
رئیس مجلس الأمة، باعتبار أن هذه الهیئة لم تكن موجودة من قبل كما انه لم یبین أین 
یكمن الاختلاف بین الحالتین ؟ وهذا خلافا لما جاء في الدستور الفرنسي الذي میز بین 

                                                             
  . 15-14المقال السابق ص  –غربي نجاح .أ ودكتور غضبان مبروك  -)1(
  . ذكر سابقا 16/01المعدل والمتمم بالقانون  1996من التعدیل الدستوري  91أنظر المادة  -)2(
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ولى بحیث تعلن حالة الطوارئ بقانون وتت ،الحالتین من حیث الهیئة المختصة بإعلانها
أما حالة الحصار فتعلنها  ،خلالها السلطات المدنیة ممارسة سلطات الضبط المتسعة

یوما والبرلمان لمدة تزید عن ذلك وتنتقل سلطات الضبط إلى  12الحكومة لمدة اقل من 
   ∙1السلطات العسكریة

وجه  وحتى بالنسبة لمدة بقاء العمل بقانون الطوارئ وأیضا الحصار فانه لم تحدد المدة على
التدقیق مما یعطي لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیر المدة التي یراها مناسبة لاستعادة النظام 

أشارت إلى انه لایمكن تمدید  91من المادة  02غیر أن الفقرة  ،والسیر العادي للمؤسسات
   ∙حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا

فنجد أن هناك توافق  106-105من خلال تصفحنا للنصین  2016توري أما التعدیل الدس
لكن  1996تعدیل دستوري  92-91وتطابق تام من حیث المضمون مع نص المادتین 

وأصبح الوزیر الأول بدل رئیس  ،الاختلاف یكمن من حیث الشكل في تغییر رقم المادتین
م رئیس الجمهوریة لإعلان حالة من بین اللذین یستشیره) تغییر في التسمیة ( الحكومة 

                                                                                                ∙الطوارئ 
التي تضمنت انه یتم تحدید تنظیم  2016من تعدیل دستور  106وباستقرائنا لنص المادة 

لكن لحد الآن لاتزال هذه المادة  ،يكل من حالة الطوارئ أو الحصار بموجب قانون عضو 
بالرغم من أن وجود هذا القانون سیرفع عنا اللبس والغموض الوارد في نص  ،حبرا على ورق

                                       ∙20162من التعدیل دستوري  105المادة 

لحالة وما یمكن استخلاصه على ما سبق من تحلیل للنصوص الدستوریة المنظمة      
نجد أن المؤسس الدستوري قد حافظ على الترتیب في ذكر حالتي الطوارئ أو  ،الطوارئ

والواقع اثبت أن  ،الحصار على اعتبار أن حالة الحصار اشد خطورة من حالة الطوارئ
                                                             

  . 534ص . مرجع سابق  ،أحمد محیو  -)1(

  .ذكر سابقا . المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانون  106-105 انظر المادتین -)2(
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لكنه ومن جهة ثانیة  ∙الترتیب غیر مهم وذلك لان حالة الحصار أعلنت قبل حالة الطوارئ
لنفس الإجراءات مما یصعب مع ذلك التمییز بینهما إلا من حیث خضع كلا الحالتین أ

              ∙1 التسمیة فقط

نه من الضروري إصدار القانون العضوي المنظم للحالتین لأجل تحدید الآثار ألذا نرى      
القانونیة المترتبة عنهما ولتوضیح أحكام النظامین بشكل جید حتى نتمكن من إزالة الغموض 

وفیما سبق بیانه في التمییز بین حالة الطوارئ  ،وللوقوف على أهم الفوارق بینهما حولهما
وحالة الحصار فقد اعتمدنا على المرسومین الرئاسیین وذلك بتحلیل النصوص التطبیقیة 

                                        ∙الواردة فیهما وحاولنا قدر الإمكان التمییز بینهما

  

شـــــــــروط إعــــــلان حــــالة الطـــــــــوارئ في : يالمطلب الثان
  16/01ظــــــــل دستـــــــــــــــــــور 

من المعلوم أن الدستور الجزائري قد ضبط إعلان حالة الطوارئ بجملة من القیود الشكلیة    
  . 16/01وعلیه سنحاول عرض هذه القیود من خلال التعدیل الدستوري  ∙والموضوعیة

                                :القیود الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ: الفرع الأول
  . حیث تتمثل هذه القیود في الضرورة الملحة وقید المدة

  

  

                                                             
   . 534ص . مرجع سابق  ،أحمد محیو  -)1(
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  الضرورة الملحة: أولا

من خلال جل الدساتیر التي عرفتها الجزائر نجدها تركز على فكرة الضرورة الملحة والتي    
المبرر الأساسي وشرطا موضوعیا لإعلان حالة الطوارئ وكذلك حالات أخرى جعلت منها 

ذا تحققت فإنها ‚ كحالة الحصار وعلیه تعد شرطا جوهریا في تقریر حالة الطوارئ خاصة وإ
         ∙تجعل القوانین العادیة عاجزة أمامها

فانه یخـــــول  1051نص المادة  2016وبالرجوع للنص الدستوري الوارد في تعدیل دستور    
ــــــة  ــــ ــــ ــــ ـــــات الدستوری لرئیس الجمهوریة سلطة إعلان حالة الطوارئ وذلك في إطار الصلاحیـ

ــد ‚ الممنوحة له في هذه المجال ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــى القواعـ ـــاءا علـــ ولذلك وجب علیه تشخیص الوضع بنــــ
ـــــح الدستوریة العادیة والمتبعة في إطار الس ــــ ـــة والمصالـــ ــــ یر العادي لأجهزة ومؤسسات الدول

ــدى  ــــ ــــ الأساسیة للأمة ومقوماتها الشخصیة وبعد عجز هذه القواعد جاز له حینئذ تقریر إحـ
وذلك حسب درجة الخطورة لكن بالنسبة للتقدیر وتقییم  ∙الحالات إما حالة طوارئ أو حصار

ــــــة  الوضع من توفر فكرة الضرورة ــــ ــــ الملحة التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ تبقى السلطـــ
التقدیریة لرئیس الجمهوریة فله أن یكیف الوضع حسب الأحداث والوقائع وان كانت تستدعي 

  ∙2من الدستور 105تطبیق أحكام المادة 

قیقا حیث وما یؤخذ على هذه الفكرة صعوبة تحدید المقصود بالضرورة الملحة تحدیدا د  
                                                                                              ∙تركت السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في تقري ذلك

وعلیه لم یوضح المشرع الوقائع التي من شانها أن تمثل لنا ضرورة ملحة وقد ذكر في هذا 
ن سبب إعلان حالة الطوارئ لایتعلق بحالة إ"مسعود شیهوب  كتورالموضوع الأستاذ الد

                                                             
  

   .من التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من قانون  105نظر المادة أ -)1(
ص . 1990عین ملیلة . ، دار الهدى  للطباعة والنشر والتوزیع 1.ط  ،النظام السیاسي الجزائري ،سعید بوشعیر -)2(

270 .  
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نما بالخطر الداهم الناتج عن المساس الخطیر  الحرب الأجنبیة آو الثورة المسلحة وإ
   ∙1"بالنظام العام أو عن إحداث تشكل بطبیعتها وبخطورتها نكبة عامة

ر وشیك یهدد الأمن القومي یمكن القول حول فكرة الضرورة الملحة أنها تتمثل في أي خط   
‚ للدولة أو یمس بسیادتها ووحدتها الترابیة أو یهدد امن مواطنیها والسیر الحسن لمؤسساتها

ویفید تحققها أن رئیس الجمهوریة بدایة یطالب بمعالجة الوضع المتأزم وفق القواعد والقوانین 
‚ م وحریاتهم وممارستهم لهاالعادیة وفي إطار السیر العادي للمؤسسات وتمتع الأفراد بحقوقه

فإذا تعذر علیه ذلك لم یعد أمامه أي خیار لمواجهة الأوضاع المتردیة بالوسائل الدستوریة 
ومنها ) الدستور(والقانونیة العادیة لجا إلى التدابیر الاستثنائیة التي یقرها القانون الأساسي

   ∙إعلان حالة الطوارئ

عي رغم نسبیته یعد ضمانة لحمایة حریات وحقوق وما من شك في أن هذا القید الموضو    
نه إذا تحقق یستطیع رئیس الجمهوریة وهو حامي لدستور أن یقرر الإجراء الأقل أالأفراد كما 

طبعا هذا الكلام لا یؤكد على أن هذا الشرط ‚ خطورة مثلا حالة الطوارئ بدل حالة الحصار
وق والحریات من أي تجاوز أمام حمایة یعد ضمانة فهي على الأكید غیر كافیة لحمایة الحق

بالإضافة إلى انه تبقى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إقرار الحالة ‚ مؤسسات الدولة
التي تستدعیها الضرورة ولایهم الترتیب المنصوص علیه في الدستور وهذا ما حدث بالفعل 

    ∙2 44-92طوارئ مرسوم إعلان حالة ال] 196/91[سبق مرسوم إعلان حالة الحصار

  تقیید حالة الطوارئ بمدة معینة :ثانیا

عرفنا فیما سبق أن نظام الطوارئ نظام استثنائي ومؤقت أي أن استمرار العمل به مرتبط    
 ∙ببقاء أسبابه ودواعیه لذلك لا یمكن أن یكون إعلان حالة الطوارئ لمدة مطلقة وغیر محددة

                                                             
  . 28ص  ،مرجع سابق. مسعود شیهوب  .د -)1(
 زیارة. 303ع . الخاص بحالة الطوارئ مقال منشور 44-92عبد المنعم نعیمي، قراءة تحلیلیة للمرسوم الرئاسي  .أ -)2(
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ـــــن ‚ بل یجب أن تحدد المدة في قرار الإعلان نفسه وتحدید مدة الطوارئ یعد قیدا هاما مــــ
الضروري أن یراعى عند إقرار حالة الطوارئ لأنه یمثل قیدا فعالا وضمانة مهمة لحمایة 
حریات وحقوق الأفراد وعودة المؤسسات إلى سیرها العادي التي یبقى تكریس حمایتهــــــــا 

ــــر به البلادبمو  ــــ ــــ ــــ ــــع المتأزم الذي تمـــ    ∙جب قانون الطوارئ أمرا نسبیا بسبب الوضــــ

من الدستور فنجد أن المؤسس الدستوري ألزم السلطة  105وبالرجوع لنص المادة     
المختصة بإعلان حالة الطوارئ بموجب هذا القید باحترام تطبیق تدابیر الطوارئ في إطارها 

لكن النص لم یحدد المدة  ∙»أن تكون حالة الطوارئ لمدة معینة∙∙∙‚«مني المحدد مسبقاالز 
وترك تحدیدها لرئیس الجمهوریة، أیضا وفي هذا السیاق لا یجوز تمدید حالة الطوارئ إلا 

             ∙1بعد موافقة البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا

المؤسس الدستوري للمدة فهذا من شانه أن ومما سبق فانه تجدر الإشارة إلى عدم تحدید   
فانه عكس ما ذهب  1958لكن بالرجوع للدستور الفرنسي   ∙یمس بحقوق وحریات الأفراد

یوما لیعلن فیها  12 الجمهوریة بمدة إذا قید رئیس 36إلیه دستورنا حیث ومن خلال المادة 
لا تزید المدة عن ذلك إلا بعد موافقة  عن تطبیق حالة الطوارئ أو حالة الحصار وإ

ــــان ــــ ــــ ــــ ــــ     :36 وھو ما جاء في نص المادة  ∙2البرلمـ
  L'état de siège et décrété en conseil des ministres. Sa prorogation 
au- délai de douze jours ne peut être Autorisées que par le 
parlement.  

ـــة البرلمان في ومن المعلوم أن ربط مسالة تمدید    ــــ ــــ ــــ ــــ حالة الطوارئ في الجزائر بموافق
ـــــل التعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات یقلص من سلطة الرئیس ومن ثمة یضطره  ــــ ظـــ

وهذا ما یدفعه إلى  ∙قبل طلب الموافقة على التمدید تقدیر مدى إمكانیة قبول أو رفض الطلب
وتعود ‚ جال التي حددها تفادیا لكل ما من شانه أن یمس مركزهمحاولة تسویة الوضع في الآ

                                                             
  . سابق المقال ال عبد المنعم نعیمي، .أ -)1( 
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الحكمة من موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه في تقریر ما إذا كانت الظروف التي من اجلها 
أعلنت حالة الطوارئ مازالت قائمة مما یوجب الموافقة على مد العمل بها والى العودة إلى 

   ∙1النظام العادي في الحالة العكسیة

  القیود الشكلیة لإعلان حالة الطوارئ: الفرع الثاني

على ضرورة استشارة رئیس الجمهوریة 2016من التعدیل الدستوري 105نصت المادة لقد 
یقرر رئیس « لمجموعة من الشخصیات والهیئات الدستوریة والاستشاریة المهمة في الدولة

الحصار لمدة معینة بعد اجتماع الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو 
‚ ورئیس المجلس الشعبي الوطني‚ واستشارة رئیس مجلس الأمة‚ المجلس الأعلى للأمن

   ∙»ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع ‚ والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري

حیث أضافت رئیس  1989من دستور   86التي عدلت المادة  91وبالرجوع لنص المادة 
لكن في التعدیل  »رئیس المجلس الشعبي الوطني « مجلس الأمة بعد عبارة 

واستشارة رئیس مجلس الأمة «: تقدیما وتأخیرا بقولها  105أحدثت المادة  2016الدستوري
من التعدیل  91كما تجدر الإشارة إلى أن  المادة  »∙∙ورئیس المجلس الشعبي الوطني

 2008الصادر عام  19-08من قانون 13فإنها عدلت بموجب المادة  1996وري الدست
وقد أبقى » الوزیر الأول« والمتضمن التعدیل الدستوري حیث أصبح رئیس الحكومة یسمى

                         ∙على هذه التسمیة  2016المتضمن تعدیل الدستور  16/01قانون 

واستنادا إلى هذه النصوص القانونیة تتضح القیود الشكلیة التي لابد من تحققها في    
   ∙2إعلان حالة الطوارئ

                                                             
بن عكنون  ،كلیة الحقوق الجزائر ،مذكرة ماجستیر، الجزائريالحالات الاستثنائیة في القانون  –سدیرة محمد علي -)1(

 . 16ص  ،2014
  .  سابق المقال ال ،أستاذ عبد المنعم نعیمي  -)2(
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  اجتماع المجلس الأعلى للأمن: أولا

ــم  197المتضمن تعدیل الدستور بموجب المادة  16/01لقد خول قانون       ـــ ــــ مهمة تقدیـــ
ایا المتعلقة بالأمن الوطني إلى المجلس الأعلى للأمن الآراء إلى رئیس الجمهوریة حول القض

وعلیه من المهم أن یجتمع رئیس الجمهوریة بمعیة المجلس الأعلى للأمن باعتباره هیئة 
ــــــة دستوریا بتقدیم آراء استشاریة حیث یتوقف قرار إعلان حالة الطوارئ إلى حد  مختصـــــ

ـــــى تقاریر ــــ ــــ ــــ لى اعتبار أن معرفة درجة الخطورة للأوضاع وتحدید الوسیلة وع ∙كبیر علـــ
  ∙1المناسبة لمواجهتها تعود إلى الهیئة المكلفة بتسییر الوضع الأمني

ـــة    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وعلیه ما یمكننا قوله في هذا الشأن أن المؤسس الدستوري وفق في تقیید سلطــ
علما أن ‚ رئ بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للأمنرئیس الجمهوریة في إعلان حالة الطوا

رئیس الجمهوریة یترأس هذا المجلس بالإضافة إلى انه القائد الأعلى للقوات المسلحة و 
مسؤول عن الدفاع الوطني وبالتالي فهو یظهر ضمن تشكیلة المجلس الأعلى للأمن 

ـــه یتحتم على رئیس الجمهوریة مراعاة ،بصفتین ــــ هذا الإجراء الشكلي لان النص  إلا انــــ
الدستوري كان واضحا من حیث إلزامیة الاجتماع وأیضا لا یمكن للرئیس اتخاذ القرار 

ــذه الهیئة مختصة فعلیا في قضایا الأمن والدفاع فمن الضروري  ،انفرادیا خاصة وان هــــــ
ــــــاع المتأزمة كما أن آراء أعضاءها مفیدة ومهمة في هذا الشأن  الاجتماع لتقییم الأوضـــــــ

ـــن كرئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول ووزراء  ــــ لكونها تصدر من مختصیـــــ
ومما لاشك فیه أنهم  ،ووزیر العدل وزیر الاقتصاد ورئیس أركان الجیش الوطني  ،الخارجیة

الأمر الذي  ،لمناسبیملكون من الخبرة ما یسمح لهم بتقدیر الوضع الأمني وتكییفه التكییف ا
علان حالة الطوارئ أن كان الوضع یقتضي  یسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ القرار الصائب وإ

  ∙2ذلك

                                                             
  . 271ص  ،المرجع السابق ،سعید بوشعیر.د -)1(
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  استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة: ثانیا

لا یمكن تصور اتخاذ إجراءات استثنائیة في غیاب رأي الهیئة الممثلة للشعب وهي    
س مجلس الأمة لمعلوم أن كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیالبرلمان، ومن ا

القوانین ــة دستورا بسن د البرلمان الجهة المختصــان رئاسة سلطة التشریع ، إذ یعیتقاسمــــ
ـــع التشریعات والتي كان من المفروض أن تنفرد بإصدار قانون الطوارئ لو لا حالة ووضـــــ

ــــور التي عرفها المجلس الشعبي الوطني آنذاك إبان فترة التأزم الأمني بسبب قرار  ــــ الشغـــــ
  .1 31/12/1991حله الصادر یوم 

تشریعیة على أعمال قد یبدو في الظاهر أن هذه الاستشارة تكرس رقابة السلطة ال   
ــــر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدم عرقلة السی ـــ ــــ ـــــة التنفیذیة والغرض من ذلك حمایة حریات وحقوق الأفراد وعـــ السلطــ
العادي للمؤسسات الدستوریة ، غیر أن إعلان حالة الطوارئ من قبل رئیس الجمهوریة یؤدي 

ــــي حقیقة الأمر إلى منح السلطة الت نفیذیة سلطات واختصاصات واسعة تحد من حقوق فـــ
وحریات المواطنین لذلك كان من الضروري استشارة ممثلي الشعب عن طریق رئیسهم رئیس 
المجلس الشعبي الوطني، وكذلك استشارة مجلس الأمة لینالها هي الأخرى ما نال الغرفة 

  . الأولى من نصیب الاستشارة

ــر ویتجلى دور هذه الهیئة من خلا     ـــ ــــ ــــ ــــاع وذلك بحصـ ـــــ ل تقریرها مدى خطورة الأوضـــ
ــــس من  ـــــ النتائج المترتبة عنها خاصة في مجال حمایة الحقوق والحریات وأیضا فانه لیــــــ
ــــــي تغییب الهیئة المكلفة بإعداد القانون، وعلیه من المهم إشراك البرلمان بغرفتیه في  ــــ ــــ المنطقـ

كییف حالة الطوارئ كطرف مراقب لان الدستور الجزائري أعطى لها في هذا الشأن الطابع ت
الاستثمـــاري لا الرقابي فمن المهم أن یخضع إعلان حالة الطوارئ لرقابة جدیة وعدم الاكتفاء 
ـــــة رئیسي الغرفتین كطرف مستشار، أیضا ومن جهة أخرى من المهم ان یضطلع  ــــ بمراجعــــ

لمان نفسه باعتباره سلطة التشریع بالمصادقة على القانون المنظم لإعلان حالة الطوارئ، البر 
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ـــــا أن التعدیل الدستوري لسنة  ــــ والتي قررت تنظیم  92قد أضاف نص مادته  1996لاسیمــــ
یحدد تنظیم حالة «.حالة الطوارئ وفقا لقانون عضوي لذلك وجب إصدار قانون عضوي

 16/01من قانون  106وتقابلها المـــــــــادة  1»الحصار بموجب قانون عضويالطوارئ وحالة 
ــــــن التعدیل الدستوري  ــــ ــــ ــــ ذا الأخیر اكتفى بدور البرلمان الاستشاري دون وه 2016المتضمـــ

أن یكون له أي دور رقابي أو تشریعي حیث لا یمكن أن نعتبرها ضمانة كافیة لحمایة 
  . ات من احتمال وقوع تجاوز من السلطة التنفیذیة لداعي حالة الطوارئ المعلنةالحقوق والحری

   استشارة الوزیر الأول: ثالثا

نظرا لمكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري على اعتبار انه مكلف بتنفیذ القوانین     
 2والتنظیمات وهذا یجعله أكثر درایة بالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للبلاد

وبالتالي له تقدیر انعكاس تغیرات الحیاة داخل المجتمع وذلك من منطق موقعه الدستوري 
اللازم استشارته لإبداء رأیه بخصوص حالة الطوارئ كما یمكن ان یساهم في  وعلیه كان من

  . 3استعادة التوازن المفقود

لكن یبقى رأیه كسابقیه دون فعالیة طالما انه یظل رأیا استشاریا غیر ملزم بالنسبة لرئیس   
جمهوریة على الجمهوریة ، إلا انه استنادا إلى الدستور الجزائري من المهم إلا یقدم رئیس ال
من تعدیل  105إعلان الطوارئ حتى یستشیر الجهات التي حدد الدستور حسب نص المادة 

فالاستشارة ملزمة من حیث القیام بها حیث یتقید الرئیس باستشارة الوزیر الأول  2016دستور
مكانیة إعلان حالة الطوارئ من عدمها حتى وان لم یأخذ الرئیس  في تقدیر الوضع الأمني وإ

  . مخالفةتائج الاستشارة أو برأي الجهة التي استشارها فلا تترتب علیه أي بن

                                                             
  . 01-16المعدل بقانون  19-08المعدل والمتمم بقانون  1996من دستور  92المادة  -)1(
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هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الاكتفاء باستشارة الوزیر الأول فقط، بل لا بد من 
استشارة الوزراء والاستفادة بخبراتهم وذلك بمعیة مجلس الوزراء، وتقدیر مدى ملائمة تقدیر 

  . حالة الطوارئ

  استشارة رئیس المجلس الدستوري: رابعا

یتمتع المجلس الدستوري بمكانة مهمة لكونه مكلف بالسهر على حمایة الدستور ورقابة    
مدى دستوریة القوانین والمعاهدات ویضطلع بالتحقیق في مدى ملائمة الممارسات 

ـــة والتنفیذیة مع نصوص الدستور ــــ ــــ ــــ ــــ ز القانوني الذي یحظى به وعلیه نظرا للمرك. 1التشریعیـ
ـــــس الدستوري في هرم البناء الدستوري للدولة والدور الرقابي الهام الذي یمارسه  ــــ ـــــ ــــ المجلـــ
لحمایة الدستور من أي عمل تشریعي أو تنفیذي مخالف لنصوصه قرر الدستور ضرورة 

ـــیس الجمهوریة لهذه الهیئة الدستور  ــــ ــــ ــــ یة وذلك لما تحمله حالة الطوارئ في معناها استشارة رئــ
فرأي .المساس الأكید بالحقوق والحریات وهذه الأخیرة تحرص الدساتیر على حمایتها وتقدسها

ــــس الدستوري یعد ضمانة حقیقة من أي مساس قد یطال الحقوق والحریات المقررة  ــــ ـــــ ــــ المجلـــ
وهذا من خلال تطبیق نظام الطوارئ بموجب في الدستور، لكن الواقع اثبت خلاف ذلك 

حیث لم تكن الحریات وحقوق الأفراد في مأمن عن تجاوزات  44-92المرسوم الرئاسي 
السلطة التنفیذیة، فقد انتهكت خصوصیة المواطن، وكذلك حریة التعبیر والتنقل والتجمع 

  . ئ المقررةطالها الانتهاك بداعـــــــي الحفاظ النظام العام وتحت مظلة الطوار 

ـــــه رئیس     ــــ ــــ ــــ وفي هذا السیاق من المهم أن تفرق بین الدور الاستشاري الذي یمارســ
المجلس الدستوري قبل صدور قانون الطوارئ والدور الرقابي الذي یمارسه المجلس الدستوري 

مجلس الدستوري في حد ذاته بعد إقرار قانون الطوارئ، إما الدور الاستشاري السابق لرئیس ال
فیظل اقل فعالیة بالنظر إلى طابعه غیر ملزم إذ لا یجب على رئیس الجمهوریة أن یلتزم 

ـــرأي المجلس لأنه مجرد رأي استشاري ــــ   .                      بـــــ
                                                             

   .18ص  ،مذكرة سابقة ،سدیرة محمد علي  -)1(
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فیكتسي الطابع الملزم لأنه من صمیم المهام : أما الدور الرقابي اللاحق للمجلس الدستوري
، على اعتبار انه یمثل احد أجهزة الدولة الرقابیة التي تسهر على حمایة الدستور المنوطة به

  .1من أي شكل من أشكال التجاوز التنفیذي أو التشریعي

ــور في  ــــ ــــ ــــ وعلیه لو اقر البرلمان قانون الطوارئ ثم رأى المجلس الدستوري انه یخالف الدست
من قانون 191وم قرار المجلس طبقا لنص المادة بعض نصوصه فانه یفقد أثره ابتداء من ی

  .2متضمن تعدیل الدستور 16/01

وفي الأخیر نخلص إلى أن المؤسس الدستوري احكم حالة الطوارئ بضوابط وقیود منها   
ومنها القیود الشكلیة التي نعني بها ضرورة ) الضرورة الملحة، وتحدید المدة(الموضوعیة 

استشارة مجموعة من الهیئات الدستوریة وذلك لدراسة ومناقشة الوضع المتأزم وتقدیر مدى 
  . ي القائم لإعلان حالة الطوارئ من عدمهملائمة الوضع الأمن

إلا انه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة إنهاء حالة الطوارئ شانه    
شان القانون الفرنسي، وان كان المتفق علیه أن ترفع بأداة مماثلة لتلك المستخدمة في 

ار أن حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء إعلانها، ویعد هذا إغفالا إما أن یكون مقصودا على اعتب
ما بانتهاء مدة التمدید التي وافق علیها البرلمان، وهذا الشئ  المدة التي نص علیها المرسوم وإ
لم یحدث في الواقع حیث تم تمدید حالة الطوارئ في الجزائر بموجب مرسوم تشریعي 

  .           لأجل غیر مسمى وهذا یعد مخالفة دستوریة 02-93رقم

  :علیه یمكننا أن نذكر بعض الحالات التي یمكن أن نفهم منها بانتهاء حالة الطوارئ و 

   تنتهي بانتهاء الحالة التي ألمت بالدولة والتي من أجلها تم إعلان عن حالة الطوارئ  
  عدم قبول تمدید حالة الطوارئ من قبل البرلمان. 

                                                             
  .مقال سابق  ،عبد المنعم نعیمي  -)1(
  .ذكر سابقا. متضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  191نظر المادة أ -)2(
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  صدور قرار من الجهة التي أصدرت القرار بإعلانها یقضي بإنهاء الطوارئ. 
  إنهاء فترة التمدید ، وانتهاء السند القانوني لإعلانها. 

ومن ناحیة أخرى إن اعتبرنا أن المؤسس الدستوري اغفل سهوا عدم النص على كیفیة  
باعتبار انه نظام استثنائي  انتهاء نظام الطوارئ المطبق فكیف له عدم تدارك مسالة جوهریة 

  .1ولا ننكر انه یؤثر على الأكید بالحریات وحقوق الأفراد ویضیق من مجالاتها

  

تقییم حالة الطوارئ المعلنة بموجب مرسوم : المطلب الثالث
الدستور لصحة  من حیث القیود التي أوردها 92-44

  .                   إعلانها
الحرب التحریریة الجزائریة وكان الغرض منها مواجهة أنشئت حالة الطوارئ بسبب    

ذا عن طریق توسیع سلطات الشرطة في مجال الأمن الأوضاع السائدة في الجزائر وه
وبالتالي تقیید الحریات العامة وذلك في حالة وقوع مساس خطیر بالنظام العام، والغرض هو 

  .ضمان الأمن العام

ــــري  09حیث أعلنت حالة الطوارئ بتاریخ    ـــرا وذلك على  12لمدة  1992فیفـــ ــــ ــــ شهــــ
ــر الانزلاقات الخطیرة التي مرت بها الجزائر وقد تضمن المرسوم الرئاسي  ـــ ــــ ــــ  44-92اثــــ

  . 2مادة نظم من خلالها حالة الطوارئ 12حوالي 

                                                             
  . 33ص  ،مرجع سابق ،مسعود شیهوب -)1(
   .387ص  ،مرجع سابق ،مولود دیدان  -)2(
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الدستور في إعلان لكن إن حاولنا معرفة مدى مراعاة القیود والضوابط التي نص علیها   
؟ وهل 02-93نظام الطوارئ، ومدى دستوریة إجراء التمدید الذي تضمنه المرسوم التشریعي

سنة من تاریخ إعلانها وتأخیر قرار رفعها بعد قرابة  19الإبقاء على نظام الطوارئ طیلة 
وعلیه لكي نجیب على . إجراء مشروع؟ » 2011أي انتظار  حتى حلول عام « عقدین
نا لابد من إجراء تقییم لمدى دستوریة قانون الطوارئ المعلن عنه بموجب لمرسوم تساؤلات
  . 44-92رئاسي 

على اعتبار أن حالة الطوارئ  1989في بادئ الأمر نجري التقییم في ضوء دستور   
  : ذا الدستور، ونحاول إیجاز ذلك في نقاط أعلنت في ظل ه

    1989في ظل دستور  بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ: الفرع الأول 

من  1989قد خالف ما قرره دستور  44-92كأول ملاحظة تقیـــمیة نجد أن المرسوم  -
اشترط  1989حیث القیود الشكلیة التي تلزمه بإجراء اجتماعات استشاریة فمعلوم أن دستور 

على رئیس الجمهوریة استشارة عدة أطراف من بینهم رئیس المجلس الشعبي الوطني، وأمام 
ــــة  ــــ ــــ ــرار الحل سنــ ــــ شغور المجلس یكون هذا الشرط قد انتفى علما أن المجلس صدر فیه ق

1991.  

الأزمة الدستوریة التي تمثلت في تزامن استقالة رئیس الجمهوریة مع حل البرلمان، یعني  -
  .شغور منصب رئیس الجمهوریة إضافة لغیاب آلیة تشریعیة آنذاك

  . تي تولت إعلان حالة الطوارئ استشارة رئیس الحكومةإغفال السلطة ال -

صدور إعلان حالة الطوارئ استنادا لإعلان المجلس الدستوري لكن الدستور نص على أن  -
  . 1دور المجلس الدستوري استشاري دون الحاجة أن یصدر إعلان عن المجلس

                                                             
  . المقال السابق ،عبد المنعم نعیمي  -)1(
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 44-92سوم الرئاسي  أیضا إقرار حالة الطوارئ منوط برئیس الجمهوریة وعلیه فان المر  -
  .  وذیل باسمه» محمد بوضیاف«أعلن باسم رئیس المجلس الأعلى للدولة

بما ورد في  44-92ومن خلال ما تقدم فعلى الأكید یتضح لنا عدم تقید المرسوم  الرئاسي 
الدستور إلا أن الوضع المتأزم آنذاك فرض تسریع وتیرة إیجاد حل ومخرج لاحتواء الأزمة 

ه أن شرط الضرورة الملحة كان متحقق من خلال تردي الوضع الأمني بشكل ومما لاشك فی
خطیر وما عرفته الجزائر من موجة الإرهاب والتهدیدات التي طالت مؤسساتها الدستوریة 

    . 1فكان من الضروري إقرار تدابیر استثنائیة لحفظ سلامة وامن مؤسسات الدولة ومواطنیها

  1996بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ في ظل دستور : الثاني الفرع

ــــــارة  91في المادة  1996قید دستور  - ــــ من إقرار رئیس الجمهوریة لحالة الطوارئ باستشـــ
رئیس مجلس الأمة إضافة إلى استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني تجدر الإشارة إلى أن 

ــــة : ذلك لمبررات عدة نذكر منهاو  1996مجلس الأمة استحدث بموجب دستور  ــــ ــــ ــــ ــــ الأزمـــــــ
ــس  ــــ الدستوریة التي مرت بها الجزائر لشغور منصب رئیس الجمهوریة تزامنا مع حل المجلـــــ
الشعبي الوطني والدخول في فراغ مؤسساتي دستوري وعلیه اعتبر مجلس الأمة كصمام أمان 

صیب أن یقرر المؤسس الدستوري استشارته في إعلان حالة ضد الحل، لذلك كان له الن
ـــــــع  ــــ الطوارئ مثله مثل الغرفة الأولى وذلك مراعاة للهیكلة الجدیدة، لكن السلطة لم تراجــــ

  .2بخصوص ذلك رئیس مجلس الأمة

                                                                                                                                                                                              
  

  . المقال السابق ،عبد المنعم نعیمي  -)1(
جامعة تلمسان س  ،رسالة دكتوراه ،السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري -  شریط ولید -)2(

  . 166ص  2011/2012
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 19كذلك الملاحظة نفسها بخصوص تمدید حالة الطوارئ واستمرار العمل بالمرسوم طیلة   -
ة ورغم مرور هذه المدة لم یستشار رئیس مجلس الأمة وكما اشرنا سابقا كان من سن

  .  الضروري استشارة المجلس مراعاة للهیكلة الجدیدة

وللأسف لم تتحقق جمیع القیود المشروطة بشان إعلان حالة الطوارئ وتمدیدها وذلك بداعي 
  . ادي لعمل مؤسسات الدولةالظرف الأمني الاستثنائي الذي ألقى بظلاله على السیر الع

  بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ في الوقت الراهن : الفرع الثالث

لا یمكن إنكار الحقیقة حول المجهودات التي بذلتها الجزائر في تعاملها مع الوضع    
الأمني المتردي خاصة ملف الإرهاب والمعالجة التشریعیة قد ساهمت إلى حد كبیر في 
ــر نشاطات الجماعات الإرهابیة، وأمام انتفاء حالة الضرورة الملحة والخطر الذي  ــــ ــــ ــــ حصــ

لذا فلا مبرر منطقي . وسلامة المواطنین والمؤسسات الدستوریة التابعة للدولة كان یهدد امن
  . یشفع الیوم لإبقاء حالة الطوارئ قائمة ومستمرة

 44-92وعلیه من خلال ما سبق من عرض لملاحظات حول مدى تقید المرسوم الرئاسي   
ــــؤسس  المتعلق بحالة الطوارئ بالضوابط والقیود الموضوعیة والشكلیة التي نص علیها المــــ

  .الدستوري وذلك من خلال الدساتیر التي مرت بها تلك المرحلة

ــــرف    ــــ ــــ ــــ وتوصلنا إلى أن المرسوم المطبق لنظام الطوارئ لم یراعي القیود الشكلیة وذلك للظـ
علیه الاستثنائي التي مرت به البلاد، ولكن كانت الضرورة الملحة موجودة دون أدنى شك و 

نذكر بعض الأمور التي استدعت اللجوء لإعلان نظام الطوارئ آنذاك حسب ما ورد في 
  : 44 -92مرسوم رئاسي 

  المساس الخطیر والمستمر للنظام العام المسجل في العدید من نقاط التراب الوطني -

  : التهدیدات التي تستهدف -
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  .استقرار المؤسسات* 

  . مواطنین والسلم المدني المساس الخطیر والمتكرر بأمن ال* 

من المرسوم حددت شرط ثالث وهو شرط غائي یتمثل في الهدف من  02وأیضا المادة 
  :إعلان حالة الطوارئ ألا وهي 

 استتباب النظام العام.  
 ضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات. 
 أمین السیر الحسن للمصالح العمومیةت . 

إلى إمكانیة تفویض الجیش الوطني بمهام حفظ الأمن  44-92كما أشار مرسوم رئاسي           
. 1من المرسوم المذكــور أعلاه 09وهي حالة غیر مألوفة في الحالات العادیة حسب المادة 

ــــیب  ــــ ــــ ــــ وقد أعلنت حالة الطوارئ مباشرة بعد رفع حالة الحصار وهذا یثبت أن أسبقیة الترتــ
مة فالعبرة بمدى خطورة الوضع والتكیف حسب المنصوص علیه في الدستور غیر مه

ـــــي وفي  الضرورة الملحة، وفي ظل استمرار عملیة المساس بالنظام العام والأمن العمومــــــــ
ـــدد حالة الطوارئ  ــــ ــــ ظل عدم استقرار الأوضاع صدر مرسوم تشریعي یتمم النص السابق ویمـــ

 .2 2011حالة الطوارئ سنةوالذي ظل ساري المفعول إلى غایة  رفع 

ومن خلال ما تــــــم عرضه فیما یخص التنظیم القانوني لحالة الطوارئ نكون قد حاولنا        
. تسلیط الضوء على أهم المسائل القانونیة التي نظمت هذه الحالة  

  
                                                             

  . ذكر سابقا. المتعلق بحالة الطوارئ  44- 92من المرسوم الرئاسي  09نظر المادة أ -)1(
  . 21ص  ،السابقة المذكرة ،سدیرة محمد -)2(
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  خلاصـــــة الفصــل الأول
  

قر المؤسس الدستوري هذا النظام في أتعتبر حالة الطوارئ ظرفا استثنائیا، حیث     
مضمون نصوصه وأجاز اللجوء إلیها كلما قامت مبرراته ودواعیه، وقیده بضوابط موضوعیة 

نه یمكن اعتبارها أنها الخطر الذي یهدد أكفكرة الضرورة الملحة فبالرغم من عدم تحدیدها إلا 
ین العادیة على معالجة الوضع و یمس بنظامها العام ، ویفید تحققها عجز القوانأمن الدولة أ

المتأزم مما یستدعي اللجوء لإقرار نظام الطوارئ بالإضافة لقید موضوعي آخر تحدید المدة 
ویعد قیدا هاما وفعالا وضمانة مهمة لحمایة حریات وحقوق الأفراد بالرغم من ان النص 

أورد المؤسس الدستوري لم یحدد المدة وترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، كما 
الدستوري قیودا شكلیة تتمثل في ضرورة استشارة مجموعة من الهیئات الدستوریة وذلك 
لتقدیر مدى ملائمة الوضع الأمني القائم لإعلان حالة الطوارئ فانه تم إقرارها بموجب 

وذلك للانزلاقات الخطیرة التي عاشتها الجزائر من تهدیدات أمنیة  44-92المرسوم الرئاسي 
إلا انه  02-93ات عنف مست بنظامها العام وتم تمدیدها بموجب المرسوم التشریعي وموج

ما یعاب على هذا النظام انه لم یحترم القیود الشكلیة التي نص علیها الدستور، كما انه 
خالف الدستور بعدم تحدید المدة من خلال تمدیده نظام الطوارئ لأجل غیر مسمى، فبعد 

نتیجة )   2011إلى سنة 1992من سنة ( حالة الطوارئ   سنة رفعت 19لي مرور حوا
  .لةللمعالجة التشریعیة من قانون مصالحة والوئام المدني إلى السیر العادي لمؤسسات الدو 



 

 

انعكاسات حالة الطوارئ  : الفصل الثاني   
 .على الحقوق والحريات وضمانات حمايتها

  والحريات انعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق: المبحــــث الأول 
الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات                :  المبحث الثاني

 أثناء حالة  الطوارئ
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انعكاســــات حالـة الطـــــوارئ : الفصل الثاني
 على الحقـوق والحریـات وضمانات حمایتها

یكفل الدستور حمایة الحقوق والحریات من خلال قواعده أو من خلال مبادئه وذلك       
ویوفر ضماناتها، ویثور بان یترك للمشرع تحدید إطار هذه الحمایة وفق مبادئ عامة یقررها 

البحث حول مدى تأثر هذه الحقوق والحریات بغیرها من القیم الدستوریة التي تتطلبها حمایة 
جراءات لمجابهة أخطار  المصلحة العامة ویتجلى ذلك في منح الدولة سلطة اتخاذ تدابیر وإ

حسب  تفرضها الضرورة مما یستدعي إعلان حالة الطوارئ أو غیرها من الحالات وذلك
درجة الخطورة، فمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائیة لا یمكن أن یتم بالوسائل العادیة ومن 

  .                         1دون أن یمس بحقوق الأفراد وحریاتهم

وعلیه سنتطرق في هذا الجزء لانعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق والحریات ومدى       
ــذة في ظل الظروف الاستثنائیة وسنعتمد في تحلیلنا للموضوع علــــــى تأثرها بالتدابیر المتخــــــ ــ

جراءات ، ثم  ــــي إعلان حالة الطوارئ وتمدیدها وما صدر من خلالهما من نظم وإ ــــ ــــ مرسومـ
نتعرف على الضمانات التي قررت لتحمي الحریات العامة والحقوق في مثل هذه الظروف 

توازن بین أهداف الحفاظ على النظام العام ومؤسسات الدولة وبین والتي من شانها إعادة ال
  .2الحفاظ على الحد الأدنى للحقوق والحریات العامة للأفراد

                                                             
 . 85ص، 2002، دار الشروق،  سنة 02أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ط.د -)1(
، بیروت، 01أستاذ محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط -)2(

  .103، ص،2009
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انعكاســات حالـــة الطــوارئ على الحقوق : المبحث الأول
  والحریــــــــــــــــــــــــات 

الطوارئ لكن منها ما تأثر بصفة إن اغلب الحقوق والحریات تتأثر بعد إعلان حالة    
مباشرة ولذاته مثالها القبض هو تدبیر امني یمس على الأكید بكرامة الفرد ویحد من حریته 
ـــر سیطرة مادیة على الشخص ویقید حركته فهو بذلك یمس الفرد بذاته مباشرة، أیضا  ویعتبــــــــ

ــــــاك إجراءات  أخرى كالتفتیش قد یكون له ذات الأثر وأحیانا اشد خاصة وان حدث  هنـــــ
ـــن قبل القائمین على تنفیذه بالتالي قد یمس خصوصیة الشخص وتنتهك حرمة  ــــ تجاوز مــــــ

ـــر ذلك ــــ ــــ   .منزله أو غیـــ

وهناك من الآثار غیر المباشرة والتي تقید من حریة الشخص دون الحد من حركته كتحدید  
التنقل أو السفر، سحب تراخیص معینة كترخیص حمل سلاح إقامة شخص ما، أو المنع من 

  . 1وبالتالي فهذه التدابیر الأمنیة تحول دون تمتع الشخص من حریاته أسوة بالآخرین

  

  انعكاســــات حالـــة الطـــوارئ على الحقـــوق : المطلب الأول
م الحقوق التي بالرجوع إلى المرسوم المتضمن إعلان حالة الطوارئ یمكننا تبیان أه    

.                                     تأثرت في تلك الظروف وذلك في ظل غیاب القانون العضوي المنصوص علیه في الدستور

  .  الحق في محاكمة عادلة، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، حق الأمنمن الحقوق  

  

                                                             
   .104:المرجع، صأستاذ محمد دخیل، نفس  -)1(
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                                            المساس بحق الأمن أثناء حالة الطوارئ: الفرع الأول

یعد الأمن حقا مكفولا لجمیع الأفراد ویظهر ذلك من خلال مجموع المواثیق الدولیة والدساتیر 
الحدیثة  حیث نصت على ضرورة حمایته، لكنه من أول الحقوق التي مستها الظروف التي 

المتعلق  44- 92أوجبت إعلان حالة الطوارئ كما جاء في مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 
  .رئبإعلان حالة الطوا

  . قبل التطرق لمدى تأثر هذا الحق من خلال حالة الطوارئ وجب تبیان أساسه القانوني 

  الأساس القانوني للحق في الأمن: أولا

لكل فرد الحق في « : أن) 03(نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة  
منه  11ي المادة ف 1963نص دستور الجزائر لسنة و. 1»الحیاة والحریة وسلامة شخصه

   . »....تمنح الجمهوریة موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان« : نهأعلى 
لكل « : أن) 09(أما العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فقد نص في مادته التاسعة    

فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصه ولا یجوز توقیف احد أو  اعتقاله تعسفا، ولا 
. 2»حرمان احد من حریته إلا لأسباب ینص علیها القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه یجوز

ماي  16مؤرخ في  67-89صادقت الجزائر على هذا العهد بموجب مرسوم رئاسي رقم  وقد
  .1989ماي  17صادر بتاریخ . 20 صدر في جریدة رسمیة رقم. 1989

واثیق فقد نصت على هذا الحق الدساتیر وتبعا للالتزامات المترتبة عن الانضمام لهذه الم
  . الجزائریة المختلفة

                                                             
ألف  217بموجب قرار الجمعیة العامة  10/12/1948من إعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤرخ في  03المادة  -)1(
، معاهدات دولیة أساسیة لحقوق الإنسان مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ، جنیف، ) 3.د(

  . 02، ص 2006سویسرا ،
، بموجب قرار الجمعیة 16/12/1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، مؤرخ في  03المادة  -)2(

، الأمم المتحدة 01صكوك دولیة ، مجلد  03/1976//23، بدء نفذه في ) 21.د ( ألف  2200العامة للأمم المتحدة 
  . 28، ص 1993نیویورك، 
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  . 35-34من خلال نصوصه  1996كدستور 

الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان ویحظر أي عنف بدني او معنوي او أي «
  : التي نصت على  2016من التعدیل الدستوري  40تقابلها المادة . »مساس بالكرامة

یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي . تهاك حرمة الإنسانالدولة تضمن عدم ان« 
  .» .المعاملة القاسیة أو اللاانسانیة أو المهنیة یقمعها القانون. مساس بالكرامة 

من التعدیل الدستوري  41تقابلها المادة  1996من التعدیل الدستوري  35وأیضا المادة 
 الحقوق والحریات وعلى كل مایعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد «  16/01

  . 1»یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

وعلیه فأي تعسف أو تهدید یعد مساسا بأمن الفرد أو الجماعة لذلك كان من الضروري    
عدم اتخاذ أي إجراء كالاعتقال أو التخویف أو القبض دون وجه حق أو دون مراعاة 

مانات یكفلها القانون وذلك حمایة لحقوق النصوص القانونیة التي تكون مصحوبة بض
  .                    وحریات الأفراد منها حق الأمن

                       لحق في الأمنباساس مال: ثانیا

ونظرا لتعرض البلاد لازمة استثنائیة مست بنظامها القانوني وأثرت على مجموعة من    
خلال ما حدث من تجاوزات أمنیة، وحسب  الحقوق كالحق في الأمن ویتجلى لنا ذلك من

إحصائیات للرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان تم الكشف عن ألاف من القتلى ناهیك عن 
العدد الذي لا یعد  ولا یحصى من الجرحى من مختلف شرائح المجتمع، أیضا اغتیالات 

                                                             
  .ذكر سابقا  .لمتضمن التعدیل الدستوريا 16/01من قانون  41-40لمادة ا -)1(
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حالة الطوارئ ومن خلال الحصیلة الثقیلة لعدد الضحایا یتضح لنا مدى تأثیر . وتفجیرات
  . 1على الحق في الأمن

ویمكننا تلخیص أهم القیود التي فرضها المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ والذي كان له     
من المرسوم  ) 05(وحسب ما جاء في نص المادة الخامسة . تأثیر على الحق في الأمن

اخلیة والجماعات على انه یمكن لوزیر الد«المتعلق بحالة الطوارئ  92/44الرئاسي رقم 
المحلیة بان یأمر أي شخص راشد یتضح أن نشاطه یشكل خطورة على النظام والآمن 
العمومیین أو على السیر الحسن للمصالح العمومیة ووضعه في مراكز امن في مكان 

  . » محدد وتنشا مراكز الأمن بقرار من وزیر الداخلیة

المرسوم التي تبین الجهات المخولة لتسییر من نفس ) 06(وكذلك نص المادة السادسة    
وتنظیم عملیة استتباب الوضع الأمني أثناء حالة الطوارئ في شخص وزیر الداخلیة على 
كامل التراب الوطني والوالي على المستوى المحلي من خلال وضع الأشخاص تحت الإقامة 

قامة مناطق لغیر المقیمین   . 2الجبریة أو في مراكز الأمن وإ

الذي یحدد شروط  20/02/19923المؤرخ في  75 -92من خلال المرسوم التنفیذي و    
المتعلق بحالة الطوارئ ومن خلال  44-92تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

، فان الوضع في مراكز الأمن یتخذ من قبل وزیر الداخلیة أو من )03(قراءتنا للمادة الثالثة 
الح الأمن وهذا من شانه أن یؤثر بصفة سلبیة على الحق یفوضه بناءا على اقتراح من مص

أما المادة . في الأمن من خلال فتح مجال للتعسف الذي قد یمارس من قبل أعوان الأمن

                                                             
  . 87-86كمال شطاب، المرجع السابق، ص .أ -)1(
  . 30- 29نجاح غربي، المقال السابق، ص .أ ومبروك غضبان .أ -)2(
متعلق بتحدید شروط تطبیق بعض  20/02/1992مؤرخ في  75- 92من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(المادة  أنظر -)3(

  .المتعلق بحالة الطوارئ 44- 92أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
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من نفس مرسوم یمكن للأشخاص من الطعن أمام الوالي ویقدم إلى المجلس الجهوي ولم  04
  1انة هامةینص المرسوم على إمكانیة الطعن القضائي الذي یعد ضم

ونلاحظ بان هناك خرق فعلي لحق الأمن لاسیما أن السلطة المخولة لها القیام بإجراءات    
وضع الأشخاص في مراكز الآمن آو تحت الإقامة الجبریة یمكنها أن تتعسف وذلك بسبب 
انعدام الرقابة القضائیة والمساءلة الجزائیة والمدنیة، لاسیما في حالة رفض الطعن المخول 

  متضرر بشان الوضع في الإقامة الجبریة ومنع الإقامة خاصة مع عدم إمكانیة اكتشاف لل

ما إذا كانت الهیئة المكلفة بتنظیم وتنفیذ هذه الإجراءات قد احترمت ما تستوجبه النصوص 
  . المنظمة لحالة الطوارئ

  المساس بحرمة المسكن وحرمة الحیاة الخاصة: الفرع الثاني

  ة المسكن أثناء حالة الطوارئالمساس بحرم: أولا 

تعد حرمة المسكن حقا دستوریا أقرته مجموعة اتفاقیات دولیة وأخرى إقلیمیة، لكننا لا     
  . وقبل أن نتعرض لها لابد من تبیان أساسه القانوني. ننفي انه تعرض لانتهاكات جسمیة

   الأساس القانوني لحرمة المسكن* 

لدولیة والإقلیمیة ودساتیر الدول ففي العهد الدولي نصت على هذا الحق الاتفاقیات ا   
لا یجوز تعریض أي شخص على «  17الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، في المادة 

  » ...نحو تعسفي أو غیر قانوني لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو بیته

لكل إنسان «  08دة وفي الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان نجد شبیها لهذا النص في الما
  . »حق احترام حیاته الخاصة والعائلیة ومسكنه ومراسلاته

                                                             
  . 24سدیرة محمد علي، المذكرة السابقة، ص  -)1(
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لكل إنسان الحق في استعمال « : 21وفي الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في المادة 
  . » ملكه والتمتع به

للمنزل حرمة ولا « : 14وكما أوردته دساتیر عربیة كالدستور اللبناني في نص المادة   
  . 1»یسوغ لأحد الدخول إلیه إلا في الأحوال المبنیة في القانون

من خلال  1996من التعدیل الدستوري  40كما كرسه الدستور الجزائري في نص المادة   
تضمنت الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى قانون «: نصها على

. »إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة في اطار احترامه، ولا تفتیش
المتضمن التعدیل الدستوري، نلاحظ أن المشرع  16/01من القانون  47وتقابلها المادة 

الدستوري قد شدد على حرمة المسكن وبین الإجراء القانوني والمشروع الذي یسمح فیه 
حیث أن التفتیش لا یكون إلا بأمر بدخول المساكن وتفتیشها وهذا بالإحالة للقانون العام 

  44-92مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة إلا انه وبالرجوع لمرسوم الرئاسي رقم
المتعلق بحالة الطوارئ فنجده قد أجاز التفتیش لیلا ونهارا دون الحصول على رخصة من 

م في البند من هذا المرسو   06وقد وردت ضمن المادة . طرف الجهة القضائیة المختصة
ویعاب على هذا التدبیر أن المادة . »الأمـــــــــــــــر استثنائیا بالتفتیش نهارا ولیلا« .السادس

تكلمت على التفتیش بصفة مطلقة ولم تقید هذا الإجراء بحیز زمني محدد ولا بضابط معین 
  . 2لممارستها مما قد یؤدي إلى تعسف السلطة القائمة على تنفیذه

  ساس بحق حرمة الحیاة الخاصة الم: ثانیا

هو من أهم موضوعات حقوق الإنسان لما فیه من صون لكرامته واحترام لأدمیته لم     
ـــات الأفراد  یسلم هذا الحق من حالة الطوارئ حیث سجلت انتهاكات مست بخصوصیـــــ

                                                             
  . 111محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص  -)1(
  . 30 نجاح غربي، المقال السابق، ص. أ و مبروك غضبان. أ -)2(
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لضغط بها منهـــــــــا التجسس على الاتصالات وتسجیل محادثات واستعمال هذه التسجیلات ل
  . على الأشخاص كتهدیدهم 

  الأساس القانوني لحق حرمة الحیاة الخاصة*

بالنسبة لمضمون هذا الحق فقد اختلفت الآراء الفقهیة في تحدید مفهوم لهذا الحق لذلك لم 
یتم العثور على تعریف متفق علیه سواء في التشریع أو القضاء أو حتى الفقه، وعلیه من 

كل شخص ینتهك بصورة جدیة وبدون وجه « : الأمریكي الذي قال المحاولات نجد القضاء
  .1»...حقٍ، حقَّ شخص أخر

الحق في الخلوة، فمن حق الشخص أن یلزم الغیر بأن « : كذلك من الفقهاء من قال 
   .»یتركوه وشانه وأن لا یعكروا علیه صفوة خلوته

حق الشخص « : ومن جهة أخرى أخذت بعض المؤتمرات الدولیة بتعریف مقارب مفاده     
في أن نتركه یعیش وحده، یعیش الحیاة التي یرتضیها مع أدنى حد من التدخـــــــــل من 

  . »جانــــب الغیر

حرمة السكن، سریة التفكیر : حصر محتوى الحیاة الخاصة في André pouilleوالأستاذ  
  . ت، حمایة الود الحمیمي للحیاة الخاصة، وحریة اختیار طریقة الحیاة المناسبةوالمراسلا

ذهب رجال القانون إلى أن الحق في الحیاة الخاصة  1967أما مؤتمر ستوكهولم في ماي 
  : یعني حق الفرد أن یعیش حیاته بمنأى عن الأفعال الآتیة

  .التدخل في حیاته أسرته/ 1

  .وسمعتهالاعتداء على شرفه / 2

                                                             
حمایة الحق في الخصوصیة من التعدي في ظل مجتمع المعلوماتیة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة،  -كریمة كریم. أ -)1(

  .130، ص 2006، افریل 02تصدر عن جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، ع 
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  . التدخل في كیانه البدني آو العقلي آو حریته الأخلاقیة آو العامة/ 3

  . التدخل في المراسلات وسوء استخدام وسائل الاتصال المكتوبة أو الشفویة/ 4

  . إفشاء المعلومات المتحصلة بحكم الثقة والمهنة/ 5

  ...استعمال اسمه وصورته أو التجسس أو التلصص/ 6

  . تتعلق بحیاته الخاصة إذاعة وقائع/ 7

وعلیه وجد الفقهاء صعوبة في وضع تعریف شامل إذ اكتفوا بتحدید عناصر هذا الحق     
حیث ترجع الصعوبة في تحدید مفهوم محدد لاجتیاح ثورة المعلوماتیة التي سمحت لاستعمال 

فراد معلومات شخصیة واستعمال الهاتف ومختلف وسائل الإعلام والتواصل فباتت أسرار الأ
  . 1شبه عادیة بسبب سهولة كشفها

وقد كرس الدستور الجزائري هذا الحق في دساتیره، وكذلك في مضمون التعدیل الدستوري 
  :حیث جاء فیها  46في نص مادته  2016الحالي 

  .لایجوز انتهاك حرمة الحیاة الخاصة وحرمة شرفه ویحمیها القانون« 

  .ل أشكالها مضمونةسریة المراسلات والاتصالات الخاصة بك - 

لا یجوز بأي شكل من الإشكال المساس بهذه الحقوق دون أمر محــــــلل من السلطة  - 
  . المختصة، ویعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم

                                                             
، 1996عمران قاسي، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن والیات حمایتها في نص التعدیل الدستوري لعام  -)1(

  . 80- 79: ، ص2002-2001الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، 
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حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق  - 
  . 1»أساسي یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه

والشيء المعلوم انه ومراعاة لبعض المصالح الأخرى توجب أن نعترف ببعض     
الاستثناءات التي قد تمس هذا الحق حیث لیس ثمة حریة مطلقة سواء في حالة الطوارئ 
على اعتبار أنها ظرف استثنائي قد تستدعي الضرورة أو لدواعي أمنیة أن تراقب مثــــــــــلا 

یة وأیضا قد تصادر رسائل أشخاص یكونوا محل تحقیق، كما أن مراسلات داخلیة آو خارج
مثل هذه الإجراءات قد تكون في الظروف العادیة وذلك لمتابعـــة جناة مثلا في قضــایا مهمة 
ـــــات المعنیة  ــــ ــــ تمس بأمــــــــن الدولة مثلا لكن تكون هذه الإجراءات والتدابیــر بإشراف السلطـ

ـــة ــــه وجب احترام الإجراءات )قانون إجراءات جزائیة(في إطار قانوني  والمختصـــ ، وعلیــــــــ
والتنظیمات التـــــي أوردها المشرع ویشترط ألا یمس بهذا الحق لدرجة الانتقاص منه آو إهداره 
إهدارا تاما، بمصادرته مثلا، أیضا لایجوز فرض قیود على نحو یجعل استخدام هذا الحق 

  . الأفراد وان حدث ذلك فیعد انتهاكا للدستورشاقا على 

كما أن التنصت على مكالمات الأفراد یعد اعتداء على الحیاة الخاصة، لكن حدث أن    
وزارة الداخلیة وضعت شبكة تنصت على المكالمات الهاتفیة، حیث انتقد لجوء الحكومة 

شخصیات المعارضة، : الجزائریة إلى التنصت على مكالمات ثلاث فئات في المجتمع وهي 
الصحافیون، الناشطون في مجال حقوق الإنسان لكن برر هذا التصرف انه لهدف إحباط 

بالرغم من عدم احترام ضوابط طلب الإذن من السلطات . عملیات إرهابیة قبل وقوعها
  . القضائیة

لذلك یمكن أن نقول انه ولمصلحة المجتمع قد یسمح تمثیل هذه التصرفات كالتنصت أو    
 65التقاط الصور وذلك وفق ضمانات تحددها قواعد قانونیة وهو ما تم تنظیمه في مواد 

                                                             
  .المتضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من قانون  46المادة  -)1(
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اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط « تحت عنوان  10مكرر  65إلى  5مكرر 
  . 1»الصور

إجراء التفتیش خارج الأوقات المحددة وذلك في جرائم الإرهاب،  كما أجاز القانون  
  . والتهدیدات الأمنیة التي كانت سبب في إعلان حالة الطوارئ

  

  الحق في محاكمة عادلة أثناء حالة الطوارئ: الفرع الثالث

م تكریسا لالتزامات دولیة لاسیما لمبدأ المساواة أمام القانون وكتطبیق لهذا المبدأ أما    
القضاء وعلى اعتبار أن الجهات القضائیة حامیة للحقوق والحریات فإنها تعاقب كل من 

على ضمان  2016یعتدي علیها دون وجه حق، وعلیه فقد نص التعدیل الدستوري 
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة « : منه 56المحاكمة المنصفة وذلك بموجب المادة 

اكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن قضائیة نظامیة إدانته في إطار مح
  . 2»نفسه

منها " معاییر المحاكمة العادلة "فقد اصطلح البعض على المبادئ التي یضمنها القضاء بــ 
احترام مبدأ المساواة أمام القضاء، قرینة البراءة، حق الطعن، التعویض عن الخطأ 

  .3القضائي

                                                             
، المتضمن قانون 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155من الأمر   10مكرر 65لى المادة إ 5مكرر 65المادة  -)1(

، صادرة بتاریخ 84ع .ج.ر.ج 20/12/2006المؤرخ في  22-06الإجراءات الجزائیة ، معدل ومتمم بــ قانون رقم 
 20ع .ج.ر.، ج  27/03/2017المؤرخ في  17/07و معدل ومتمم  حسب آخر تعدیل بقانون . 24/12/2009

  .47-  46ص ،متضمن قانـــــــون الإجراءات الجزائیة
  .ذكر سابقا. منة التعدیل الدستوريمتض 16/01من قانون  56المادة  -)2(
العربي بوكعبان، معاییر المحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، . أ -)3(

  . 65، ص 2006تصدر عن كلیة الحقوق جامعة سیدي بلعباس، العدد الثاني ابریل 
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   مضمونها وأساسها القانوني: أولا

المحاكمة العادلة یجب أن تكون علنیة وتتولاها جهة قضائیة مختصة فلابد من أن       
  . تكون التشكیلة القضائیة محایدة، ولاتوجد أي ضغوطات سیاسیة أو مالیة اوغیر ذلك

حیث عبر السید محمد رزاق بارة رئیس سابق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر 
ذا تكلمنا عن المحاكمة العادلة فنحن نقصد ... «: لندوة قائلابمناسبة كلمة ألقاها في ا وإ

بطبیعة الحال هیأة مشكلة من أشخاص یتصفون بصفات القضاة خاضعة لقواعد قانونیة 
  .  »ثابتة، تتمتع فعلا بسلطة التقدیر وتحترم فیها حقوق الدفاع والطعن

  : هناك جملة من الضمانات تدعم هذا الحق منها 

ــــهقاعدة قرین* ــــ ـــراءة التي یتحصن بها المتهم إلى حین صدور حكم ثبوت إدانتـ ــــ ــــــة البــ   . ـ

ــــــه* ــــ ــــ ــــ ـــه آو طلبـــ ــــور توقیفــ   .إبلاغ المتهم أو الموقوف بما ینسب إلیه وسنده القانــــوني فـ

عداد كل الدفوع التي * یدفع بهاما نسب إلیه من منح المتهم الوقت الكافي لتعیین محام وإ
  . اتهامات

وذلك في إطار تدعیمه  57في نص مادته  2016أیضا اقر التعدیل الدستوري الجدید *
للمحاكمة العادلة، حیث أجاز للأشخاص المعوزین الحق في طلب مساعدة قضائیة من 
 طرف الجهة القضائیة المختصة، ومثال ذلك قد تعین له المحكمة محامي دفاع یتوكل عن
المتهم بشكل قانوني مما یسمح له من الرد على ما وجه له من تهم والحكم بالبراءة في حالة 

  .1إثبات ذلك

أیضا لایجب استعمال اسالیب تعذیب أو إكراه للضغط على المتهم بدافع الاعتراف بالجرم *
حیث أن القانون حظر اللجوء لمثل هذه الأسالیب ،وحسب ما جاء في نص الدستور ووفقا 

                                                             
  .متضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من قانون  57نظر المادة أ -)1(
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لایتابع احد ولایوقف أو یحتجز إلا ضمن « : فانه  01-16من قانون  59نص المادة ل
  .الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال المنصوص علیها

  .الحبس المؤقت إجراء استثنائي یحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمدیده-

  . 1»الاعتقال التعسفي.......یعاقب القانون على -

ــــم الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة تم إدراجها وعلیه یمكن    نا القول أن معظـــ
ــراءات  ـــ ــــ ــــ ــوجب نصوص تضمنها قانون الإجراءات الجزائیة خاصة ما تعلق منها بإجــــــــــ ــــ ــــ بمــــــ

ــــق والمحاكمة والتي تتم تحت طائلة البطلان ن ن وفق شروط محددة وأیضا قانو \التحقیـــ
العقوبات ومن جهته هو الأخر فقد رتب عقوبات على أي مخالفة من شانها ان تمس 

  . بالمحاكمة العادلة

تجدر الإشارة إلیه أن الدكتور سعدي محمد الخطیب ذكر في احد مؤلفاته أن  وما  
ــور الجزائري یمتاز عن كثیر من الدساتیر العربیة بالدقة والوضوح من حیث ضمانات  ـــ الدستـــ

  . 2الحق في التقاضي تحقیقا للمحاكمة العادلة

  الحق في محاكمة عادلة أثناء حالة الطوارئ:ثانیا  

المتعلق بحالة  44-92لقد كان لحالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي      
الطوارئ أثار واضحة على نطاق الحریات والحقوق إذ جاء قانون الطوارئ بقیود مست 

مانات التي تحمي الحریات والحقوق بما فیها الحق في محاكمة عادلة وأنقصت من الض
وبذلك فقد خرج قانون الطوارئ عن إجراءات المحاكمة المنصفة، ویظهر ذلك من . ومنصفة

  .خلال عدم تقیده بضوابط القبض على المتهم حیث خالف ماورد في نظام الطوارئ

                                                             
  . المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  59مادة ال -)1(
محمد الخطیب سعدي، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة في اثني وعشرین دولة عربیة ، منشورات الحلبي . د -)2(

  . 44: ، ص2007، 01لبنان، ط - الحقوقیة، بیروت
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وتعتبر بمثابة محاكمة خاصة وقد تكون  أیضا إنشاء محاكم استثنائیة، یخضع لها المتهمین
  .1أمام هیئات القضاء العسكري وذلك في قضایا المساس بأمن الدولة

على أن الأصل في هذه القیود أنها لا تمس ضمانات حق الدفاع في المحاكمة العادلة لان 
  .المساس بها لیس لازما لمواجهة الخطر الذي تسببه حالة الطوارئ المعلنة

تصاصات النیابة العامة أثناء حالة الطوارئ تشهد توسعا خاصة في أیضا فان اخ -
  . التحقیقات والمتابعات في قضایا امن الدولة

نلاحظ وبكل أسف « : وفي هذا الخصوص أشار السید محمد رزاق بارة في كلمة له بالقول
في متابعــــــــــــة انه في العدید من الدول تضطرب الظروف فیـــــــــجرد المواطــــن مــــــن حقه 

خارج إطار العدالة أي یصبــــح ... ویصبح ملاحقا من طرف السلطات الرسمیـــة  قضائیة،
المواطن تحت رحمة إدارة تنفیذیة تمارس حق المتابعة مما یفتح المجال إلى أن یــــــحدث 

إعلان هناك تجاوز أو تعسف خاصة خارج الإطار القضائي ومن أولى أسباب هذه الظاهرة 
  . »حالة الطوارئ ومواصلة العمل بها

من اكبر العوائـــــق في وجـــــــــه المحاكمة العادلة هو إنشــــاء : أیضا كما ورد في الندوة انه
المحاكم الخاصة التي عادة ما تلجا إلى الإجراءات الموجزة، وان حق كل شخص ألا یحاكم 

نما أمام قاضیه الطب یعي وان توفـــر لــــــــــــه محاكمـــة عادلة في ظل أمام المحاكم الخاصة وإ
  . 2" المعاییر الدولیة والإقلیمیة

  

  
                                                             

  . 389- 388: مولود دیدان، مرجع سابق، ص. أ -)1(
، مجلة حقوق 1995دیسمبر  7و  6اتحاد المحامین العرب حول الحق في محاكمة عادلة بالقاهرة یومي  ندوة -)2(

  . 40-33، ص 1995، سبتمبر 10الإنسان، ع 
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  .انعكاسات حالة الطوارئ على الحریات: المطلب الثاني
ــــي تمس     تستوجب إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابیر الأمنیة التــ

ـــاء حالة  ــــات أثنــ بحریات الأفراد فقد تعمد السلطة حینها إلى تحدید وتضییق نطـــــــاق الحریـ
ـــثر الذي اــ 44-92الطوارئ وضبط ممارساتها وهذا ما عرفته الجزائر من خلال المرسوم 

وبشكل مباشر من خلال ما تضمنه من تدابیر، فاستهدف مجموعة من الحریات نذكر منها 
  .حریة الاجتماع والتجمع، حریة التعبیر والإعلام، حریة التنقل

  

  حریة التنقل أثناء حالة الطوارئ: الفرع الأول

  الأساس القانوني لحریة التنقل: أولا

من التعدیل  44ة دستوریا من خلال نص المادة إن حریة التنقل من الحریات المكرس   
  . 20161من التعدیل الدستوري  لسنة  55ویقابلها نص المادة  1996الدستوري 

وتعد هذه الحریة من الحریات الأساسیة التي نصت علیها المواثیق الدولیة والإقلیمیة، إذ 
لكل فرد « : على انه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 12نصت المادة 

یوجد على نحو قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیه وحریة اختیار مكان 
  .»إقامته

نصت مادتها  1950وهناك من الاتفاقیات الأوروبیة لحقوق الإنسان الموقعة في روما    
كل إنسان له حق الحریة والأمن الشخصي ولا یجوز حرمان أي « : الخامسة على أن

لقاء  إنسان من حریته إلا في الأحوال الآتیة ووفقا للإجراءات المحددة في القانون، وإ

                                                             
  . المتضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا  16/01من قانون  55نظر المادة أ -)1(
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القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غیر المشروع إلى ارض الدولة، أو شخص 
  .1»تتخذ ضده فعلا إجراءات أبعاده أو تسلیمه

  حریة التنقل أثناء حالة الطوارئ :ثانیا

كغیرها من الحقوق والحریات فان الدولة تتدخل لتنظیم ممارستها فهي لیست مطلقة حیث     
توضع لها قیود إذا دعت الضرورة لذلك ومن دواعیها تحقیق امن الأشخاص ومن ذلك رقابة 
المرور والعبور لأمن داخلي وخارجي ، لكن قد تعرف هذه الحریة انتهاكات في ظل إعلان 

قبل السلطة المختصة بتطبیقه وتتعدد الأسباب التي تستخدم دائما في حالة الطوارئ من 
حالة منع الأفراد من السفر ومن دخولهم إلى بلاد غیر بلادهم ، وفي الواقع لاحظنا الكثیر 

  .من الدول منعوا مواطنین من السفر أو التنقل داخل بلادهم بحجة تهدید الأمن الوطني

تتعرض للتقیید أثناء حالات الطوارئ التي تحدد في  وعلى صعید آخر، فان هذه الحریات
  .2بعض الأحیان ساعات التجول والمناطق الخاضعة لها

الخاص بإعلان حالة  44-92من المرسوم  الرئاسي ) 06(وقد نصت المادة السادسة 
  : لوزیر الداخلیة.... یخول وضع حالة الطوارئ« :  الطوارئ انه

  .السیارات في أماكن وأوقات معینةتحدید أو منع مرور الأشخاص و  - 

  .إنشاء مناطق الإقامة المنضمة لغیر المقیمین - 

منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبریة كل شخص راشد یتضح أن نشاطه مضر  - 
  .3»....بالنظام العام أو بالسیر بالمصالح العمومیة

                                                             
   .110محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص . أ -)1(

  .25 دیرة محمد علي، المرجع السابق، صس -)2(

  . المتعلق بحالة الطوارئ، ذكر سابقا  44-92من مرسوم رئاسي  06المادة  -)3(
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تنادا لهذا المرسوم أعلنت وزارة فیتبین من النص الأثر المباشر والفوري على حریة التنقل واس
 05الداخلیة باعتبارها سلطة الطوارئ حظرا للتجول في عدید من الفترات فابتداءا من لیلة 

أعلن قرار حظر التجول الذي : المذكورة سابقا 06وفقا لما قضت به المادة  1992دیسمبر
اس، تیبازة، البویرة، ولایات مجاورة، البلیدة، بومرد) 06(شمل ولایة الجزائر العاصمة وست

المدیة، عین الدفلى، ویسري من الساعة العاشرة والنصف مساءا حتى الخامسة صباحا هذا 
من القرار حیث حددت أماكن الحظر مثل الساحات العمومیة  01قضت به المادة  ما

تخضع لهذا الحظر استثناءا لصفتها المهنیة  والطرقات، وضمت أیضا بعض الفئات التي لا
مستخدموا الصحة العمومیة والجمارك، بعض مصالح السونلغاز وشركة الكهرباء : خصوصا

  .1الخ....وشركات الطیران وقطاع النقل

وهذه الإجراءات هناك من أیدها ولضرورة ضبط الوضع الأمني وهناك من رأى أنها تحد    
اء حظر ، وعلیه وفي اعتقادنا ان إجر 2من حریات الأفراد واعتبرها البعض إجراء حربي

التجول المتخذ كانت له مبررات معقولة ومقبولة نظرا للوضع المتأزم وما خلفته موجة العنف 
  .المتصاعد التي كانت تستهدف الأمن الوطني

تم  وهناك تجاوز صارخ لحریة التنقل وانتهاك واضح لحریات وحقوق الأفراد من خلال ما   
، فوزیر الداخلیة 3تسجیله من إحصائیات في تلك الآونة عن عدد المعتقلین بمراكز الأمن

من المرسوم  05وتجسیدا لما تضمنته المادة  .معتقل في الصحراء 9000كشف عن حوالي 
المتعلق بإعلان حالة الطوارئ والتي نصت على إمكانیة وزیر الداخلیة  44-92الرئاسي 

مركز رقان للأمن، : لى اثر ذلك اقر إنشاء ثلاث مراكز امن وهيمن وعأبإنشاء مراكز 
  .ین صالح للأمن، مركز ورقلة للأمنمركز ع

  
                                                             

الصادرة  85ع رقم .ج.ر.یتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولایات، ج 30/11/1992قرار مؤرخ في  -)1(
  . 02/12/1992بتاریخ 

  . 205-204: كمال شطاب، مرجع سابق، ص. أ -)2(
  . 11/02/1992الصادرة بتاریخ  11رقم .ع. ج.ر.ج .متعلقة بإنشاء مراكز أمن 10/02/1992قرارات مؤرخة في  -)3(



 انعكاســـــات حالة الطوارئ على الحقـــــوق و الحريـــــات وضمانــــــــات حمايتها: الفصـل الثانـــي
 

 - 64  -  
 

  حریة التجمع والاجتماع وحریة التظاهر: الفرع الثاني 

تتأثر الحقوق والحریات العامة في ظل الظروف الطارئة الاستثنائیة فالعدید من الدول      
في مثل هذه الظروف تتعطل نشاطات الأحزاب والجمعیات وأحیانا تلجا إلى حلها وتؤدي 

  .إلى تقیید حریة عقد الاجتماعات أو منعها للمظاهرات

ة التظاهر من قبل حریة التعبیر الجماعیة وتعتبر هذه الحریات حریة التجمع والاجتماع وحری
  .الهامة التي تندرج في إطار حریة الفكر بمفهومها الواسع نظرا لأهمیتها

تعتبر هذه الحریات القدیمة التي لازمت الإنسان منذ نشأته، باعتبار صفة الاجتماعیة    
جتماعات التي تمیز طبع الإنسان واندفاعه للعیش وسط الجماعة وتحمل التجمعات والا

ـــي مضمونها تعبیرا عن الآراء في صور خطب وندوات أو مناقشات، لذلك قد أقرتها  ــــ ــــ فـــ
  .المواثیق الدولیة العالمیة والإقلیمیة

فالاجتماع یعني تجمیع مؤقت لعدد من الأشخاص بناءا على تدبیر وتنظیم سابق قصد    
  .1الآراء أو المصالح المشتركة سماع الأفكار وعرضها وتبادلها من اجل الدفاع عن

ویكمن الفرق بین الاجتماع والتجمع هو أن الأول له غایة في حین أن الثاني یكون ولید 
ــــــون  الصدفة فحق الاجتماع هو ما یمارسه الإنسان خاصة في المیادین السیاسیة حیث تكــــ

الساحات العامة ممارسة لأغراض تختلف حسب الحاجة، أما التجمع فهو الذي یحصل في 
  . 2والشوارع وللتجمع أوجه مختلفة كالتجمهر الذي یحصل بشكل طارئ، غیر منظم

نسانیة، ونجد    أما المظاهرات والمواكب لها غایات محددة من سیاسیة واجتماعیة ودینیة وإ
  :نوعین من الاجتماعات

                                                             
  . 264: ، ص2008، مصر، )ن.د .د (ط،  كلیة الشرطة ، .لواء دكتور طارق فتح االله خضر، النظم السیاسیة ، د -)1(
  . 112ص  .دخیل، نفس المرجعمحمد حسن  -)2(
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دا عن تحقیق تكون منظمة ومدروسة وغایتها تحقیق هدف معین بعی: هناك تجمعات دائمة -
  .الربح المادي كالجمعیات الخیریة 

ـــه أفراد لمناقشة : تجمعات طارئة - هي كل أنواع التجمهر العفوي او المنظم الذي یقوم بـ
  .أفكار معینة أو اعتراضا على موقف ما، قد تكون ذات صبغة ثقافیة أو سیاسیة

من الإعلان  20ع منها المادة وعلیه فقد نصت العهود الدولیة والإقلیمیة على حریة الاجتما
والعهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، اما  1948العالمي لحقوق الإنسان 

من الإعلان العالمي لحقوق  20بالنسبة لحریة التظاهر هي الأخرى نصت علیها المادة 
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 21الإنسان وأیضا المادة 

  .     1وتعتبر التظاهرات وسیلة هامة من وسائل التعبیر في المجتمع الدیمقراطي

وبالرجوع للدساتیر التي مرت بالجزائر نجدها قد أدرجت حریة الاجتماع واعتبرتها إحدى      
هذه الحریة بعدم استعمالها  1976، 1963الحریات المضمونة للمواطن وقید كل من دستور 

مة والسلامة الترابیة او الوحدة الوطنیة، ومؤسسات الجمهوریة،                         للمساس باستقلال الأ
وكذلك عدم التذرع بها لضرب أسس  2) 1963دستور  22، 19( والطموحات الاشتراكیة

في حین لم یرد أي قید لهذه الحریة في  3) 1976من دستور  55المادة ( الثورة الاشتراكیة
  . 1996تعدیله في دستور  ولا في 1989دستور 

نشاء « : أن 1996من التعدیل الدستوري لسنة  41كما جاءت في المادة  حریات التعبیر وإ
فجاءت هذه المادة مؤكدة لما جاء في دستور . »الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن

                                                             
  . 114:محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -)1(
  .، ذكر سابقا  1963من دستور  22-19انظر المادتین   -)2(
  .  ، ذكر سابقا1976من دستور  55انظر المادة  -)3(
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جاءت به  وهي ما 48فقد تضمنتها المادة  2016وأیضا وبالرجوع للتعدیل الدستوري  1989
  .1المذكورة أعلاه 41نص المادة 

 1991إلى منتصف ) دستور التعددیة( 1989واعتبرت الفترة الممتدة من إقرار دستور    
وقد نظمها المشرع بقانون خاص هو . فترة التمتع الحقیقي بحریة الاجتماع بحریة الاجتماع

-89مم القانون رقم الذي یعدل ویت 192-91تحت رقم » قانون الاجتماعات والمظاهرات«
حیث یحدد الشروط الواجب إتباعها منها التصریح في حالة الاجتماع تصدره المعني من  28

السلطات المختصة، وفي حالة المظاهرات یستصدر ترخیص وأي مخالفة لما ورد في القانون 
  .المنظم لهما یتعرض لعقوبات جزائیة

فل من خلاله المؤسس الدستوري إضافة ، قد ك2016والجدیر بالذكر أن التعدیل الدستوري 
حریة أخرى جدیدة تعتبر من قبیل  ،لما كان من حریة إنشاء الجمعیات وحریة التجمع

حریة التظاهر « :49الحریات الجماعیة وهي حریة التظاهر السلمي وذلك بموجب المادة 
  . 3»السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي یحدد كیفیة ممارستها

لقد اشترط القانون عدم ممارسة هذه الحریات بشكل یمس بالنظام العام أو المصالح    
  .العامة وكذلك الخاصة أو تعرقل سیر مؤسسات الدولة

تلقاه في الظروف العادیة من  على الأكید أن هذه الحریات لا تلقى أثناء حالة الطوارئ ما   
 44-92من المرسوم الرئاسي  7مادة ورد في نص ال جانب السلطة التنفیذیة، فمن خلال ما
یؤهل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والوالي « : المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بقوله

المختص إقلیمیا للأمر عن طریق قرار، بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة 

                                                             
  . من هذا التعدیل 48 تقابلها المادة 16/01المعدل والمتمم بقانون  1996من تعدیل دستور  41المادة  -)1(

الصادرة  62. ع.ج.ر.منشور في ج 28-89یعدل ویتمم قانون رقم  02/12/1991مؤرخ في  19-91قانون رقم  -)2(
  .  المتعلق بقانون الاجتماعات والمظاهرات 04/12/1991في 

  . المتضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من قانون  49المادة  -)3(
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ــــــــا الإخلال وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبیعتها، ویمنع كل مظاهرة یحتمل فیهـــــ
  .1»بالنظام والطمأنینـــــــة العمومیـــــة

وبالأخص  لمؤقتوعلیه تعتبر هذه التدابیر إجراءات وقائیة ، خاصة أن یتصف الغلق با   
القاعات المملوكة للخواص والتي تعد مصدر رزق لهم ، ومع ذلك یعد هذا الإجراء أي الذي 

مساس بحریة الاجتماع المكفولة دستوریا وقانونیا، كذلك یمس بحریة  07تحدثت عنه المادة 
التظاهرات وذلك تفادیا لتفاقم الوضع الأمني وما ینجم عن مثل هذه الاجتماعات والمظاهرات 
العمومیة، أیضا فقد مس المرسوم بحق الإضراب رغم انه حق دستوري وهذا ما تضمنته 

إذ اعتبر  2المتعلق بحالة الطوارئ 44-92من المرسوم الرئاسي  06من المادة  05الفقرة 
الإضراب الواقع دون ترخیص من السلطة التنفیذیة هو عمل غیر شرعي وضع في الظروف 

كل تجمع أو تظاهر ناتج عن إضراب قد یشعل الفتنة ویجلب الاستثنائیة على اعتبار أن 
  .الرأي العام لمساندة الجماعة القائمة به

وعلیه یمكن أن نخلص إلى أن حالة الطوارئ ونظرا للظروف غیر العادیة التي مرت بها    
البلاد فقد استوجب الوضع منع التجمعات والإضرابات والتظاهرات مما أدى إلى المساس 

ریة وهي حریة الاجتماع وهذا راجع لكونها مرتبطة ببعض الحریات الفردیة والجماعیة بأهم ح
  .3الأخرى كحریة التعبیر، التظاهر والإضراب

  حریة التعبیر والإعلام أثناء حالة الطوارئ: الفرع الثالث

تعتبر هذه الحریة مهمة وأساسیة للفرد في حیاته رغم خطورتها لأنه مسؤول عما یعبر    
لیه من آراء في جمیع المجالات سواء السیاسي او الاقتصادي او الثقافي ولما قد یؤدي وید

                                                             
  . متعلق بحالة الطوارئ، ذكر سابقا 44-92المرسوم الرئاسي  من 07المادة  -)1(
  .المتعلق بحالة الطوارئ، ذكر سابقا 44- 92من المرسوم الرئاسي  06انظر المادة  -)2(
  . 31غربي نجاح، مرجع سابق، ص . أ و مبروك غضبان. د -)3(
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من المجتمع، وما یشكله هذا الرأي من تعد على أو مساس بالنظام العام و أإلیه من إساءة 
  .الآداب او الأخلاق او حتى مساس بحقوق وحریات الأفراد الآخرین

  والإعلام الأساس القانوني لحریة التعبیر : أولا

 19نصت علیها معظم الاتفاقیات والدساتیر في مختلف دول العالم حیث كفلت المادة     
لكل « : هذه الحریة فنصت على  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریته في اعتناق الآراء دون 
مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین، بأي وسیلة ودونما 

 وتتمثل حریة الرأي في أن یتمكن المواطن من تكوین رأیه في كل ما. »اعتبار للحدود
ه بإرادته دون ضغط أو إكراه ، وحریة التعبیر هي نتیجة طبیعیة لحریة یخصه وما یحیط ب

  .1الرأي

وحریة الإعلام تتمثل في حریة البحث عن الأخبار والأفكار واستقبالها ونشرها في شكل 
  .مرئي، مسموع أو مكتوب ومطبوع

افریل   03صادر بتاریخ  07- 90من قانون الإعلام  03وحسب ماذكر في المادة    
یمارس الحق في الإعلام بحریة مع احترام الشخصیـــــة الإنسانیة « : بان 1990

من القانون  02وتقابلها المادة . 2»ومقتضیــــــــــــات السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني
ونصت . والمتعلق بقانون الإعلام 07-90الذي یعدل قانون  2012العضوي الصادر في 

علام بحریة في إطار إحكام هذا القانون العضوي والتشریع یمارس نشاط الإ«: على مایلي
  : والتنظیم المعمول بهما وفي ظل احترام

                                                             
  . 106:  محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -)1(
الصادرة  14رقم .ع.ج.ر.یتعلق بالإعلام ج 1990/ 03/04الصادر بتاریخ  07-90قانون رقم من  03المادة  -)2(

الصادر في  12/05من القانون العضوي رقم   02،  تقابلها المادة 12/05المعدل والمتمم بقانون  04/04/1990بتاریخ 
  . 2012ینایر  15الصادرة بتاریخ  02ع . ج.ر.، ج 2012ینایر  12
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الدستور وقوانین الجمهوریة، الدین الإسلامي وباقي الأدیان، الهویة الوطنیة والقیم - 
الثقافیة، والسیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات امن الدولة والدفاع الوطني، 

الطابع التعددي ...كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة....ت النظام العاممتطلبا
  .» ..للآراء والأفكار

. وعلیه وتجسیدا للنص التشریعي فقد أسس مجلس أعلى لآداب وأخلاقیات مهنة الصحافة  
یحرص على تنظیم أخلاقیات المهنة، أیضا فانه تم استحداث سلطة ضبط السمعي البصري 

عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة استحدثت كهیئة مستقلة، تتمتع بالشخصیة فضلا 
المعنویة وهدفها حمایة التعددیة الإعلامیة والإبقاء على حریة العمل الإعلامي بعیدة على 

  .أي تصرف من شانه المساس بأخلاقیات العمل الإعلامي النزیه والحر

ة في نصوصه وحسب ما جاء في نص بالنسبة للمؤسس الدستوري فقد اقر هذه الحری   
   1»...حریات التعبیر« 2016من التعدیل الدستوري  48المادة 

حریة الصحافة «:بقوله  50أیضا أضاف هذا التعدیل حریة جدیدة في نص المادة   
المكتوبة و السمعیة البصریة، وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي أشكال 

یمكن استعمال هذه الحریة للمساس بكرامة الغیر و حریاتهـــــــــــــم الرقابة القبلیة و لا 
الأفكار و الصور والآراء بكل حریة مضمون في إطار  وحقوقهـــــــــم ، نشر المعلومات و

  .2»....القانون واحترام ثوابت الأمة و قیمها الدینیة و الأخلاقیة و الثقافیة 

  ناء حالة الطوارئحریة التعبیر و الإعلام أث: ثانیا

كانت وسائل الإعلام في تلك الفترة حكرا على الحكومة الجزائریة وشملت القنوات    
التلفزیونیة الأرضیة و الفضائیة وكذلك القنوات الإذاعیة و الدولیة و الوطنیة، المحلیة و 

                                                             
  . المتضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من القانون  48المادة  -)1(
  .ذكر سابقا. المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون  50المادة  -)2(
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الصحافة الخاصة «:في جریدة یومیة بالقول" سعد بوعقبة" المتخصصة كما عبر الأستاذ 
لقد زجت بنفسها في الصراع .... الجزائریة من أكثر الصحف في العالم تبعیة فقدانا للحریة

... و استحقت أن تكون هدفا لطرفـــــــــــــي الصراع .. الدامي الذي نشب في البلاد
الإسلامیون اتهمــــــوا الصحافة بالتحیز ولذلك شرعوا في قتل الصحافیین و السلطة من 

الصحافة بالتعامل مع الإرهاب لذلك سجنت العدید من الصحافیین وأغلقت جهتها اتهمت 
عدید الصحف فسكتت الصحافة بدورها عن الانزلاقات نحو تقلیص الحقوق و الحریات و 

  .1»مصادرتها لصالح هدف القضاء على الإرهاب 

علام في وعلیه تظهر لنا تلك الفترة صدى الرقابة الشدیدة التي فرضت على وسائل الإ     
یمكن إصدار إجراءات لتعلیق «:انه 03جاء في مادته  44-92الجزائر و المرسوم الرئاسي 

و مهمتها أو للغلق ضد أي شركة او جهاز او مؤسسة مهما كانت طبیعتها أالنشاط 
عندما تعرض هذه الأنشطة للخطر النظام العمومي و الأمن العمومي و السیر العادي 

  .2»علیا للبلاد و المصالح الأللمؤسسات 

الذي ألغى المجلس الأعلى للإعلام الذي كان  133-93حیث صدر مرسوم تشریعي     
یمثل اكبر ضمانة لحریة الإعلام ومن جهتها وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة أصدرت 

ولهذا  1994مارس  07نصا تنظیمیا یتعلق بمعالجة الأخبار ذات الطابع الأمني بتاریخ 
إنشاء خلیة للإعلام مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام و إعداد و نشر البیانات الغرض تم 

الرسمیة المتعلقة بالوضع الأمني، وهي البیانات التي كانت تعلنها وكالة الأنباء الجزائریة 
وتلزم جمیع وسائل الإعلام بنشرها بعد الأخذ عنها وذلك اثر بشكل كبیر على حریة 

  . الإعلام
                                                             

  . 205- 204 مولود دیدان، مرجع سابق، ص. أ -)1(
  . المتعلق بحالة الطوارئ 44-92من المرسوم الرئاسي  03المادة  -)2(
المتعلق  90/07یخص بعض أحكام القانون  1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93المرسوم التشریعي رقم  -)3(

  .1993أكتوبر  27صادرة بتاریخ  69رقم .ع.ج.ر.بالإعلام، منشور في ج
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علان حالة الطوارئ بلغ التضییق ذروته بمنع صدور نهائي للمنشورات القریبة فمنذ إ    
من  1995-1992صحفیا خلال سنتي  24للجبهة الإسلامیة للإنقاذ المنحل، وتم اعتقال 

صحیفة،  36فقد تم تعلیق . 1طرف السلطة التي لعبت دور الحكم والخصم في نفس الوقت
  . ات الصحافةوهذا یعد خرقا مبالغا فیه لبعض ضمان

  : من القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلیة بتعلیق إصدار الصحف منها 

منشور  ibertiL" لیبرتي"یتضمن تعلیق صدور یومیة  1992أكتوبر  01قرار مؤرخ في -
  . 21/10/1992صادرة بتاریخ  76في جریدة رسمیة عدد رقم 

الجزائر الیوم، « تتضمن تعلیق صدور یومیات  1992أوت  15قرارات مؤرخة في  03-
le matin ،la nation   كتوبر أ 21صادرة بتاریخ  76منشورة في جریدة لاسمیة عدد رقم

  . في الجزائر وغیرها من القرارات 1992

یر حالة في إطار تداب 1994فریل أ 24و 13بین » المستقبل« علق صدور یومیة: أیضا  
علقت لمدة شهر بأمن وزارتي الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة » الأمة « الطوارئ، یومیة 

« لاعتبارها محطة توصیل لنشر أخبار تخریبیة تمس بالنظام والأمن العمومیین، ویومیة
أشهر بهدف أنها تخلت عن مبادئها  06خاصة بجبهة التحریر الوطني علقت لمدة » الحوار 
ق المهنة للدفاع عن المصالح العلیا للبلاد، هذا فضلا عن المتابعات القضائیة ضد وأخلا

  .مدیري النشر والصحافیین

  

 

                                                             
  . 246: كمال شطاب، المرجع السابق، ص. أ -)1(
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الضمانــات الكفیلـــة بحمایــــة الحقوق : المبحث الثاني
 والحریات أثناء حالــة الطــــــوارئ

قرارها بمواثیق دولیة أو ن   صوص قانونیة داخلیة بل لا یكفي الاعتراف بالحقوق والحریات وإ
لابد أن تتوفر لدى الدول إرادة حقیقیة لتوفیر الضمانات الكفیلة بحمایتها والتمتع بها في كل 

منظومة قانونیة مهما كانت الظروف ، لذلك كان من الواجب البحث عن الضمانات التي 
وتدفعها إلى یجب الإبقاء علیها حتى في الظروف الغیر عادیة التي تهدد تطرأ على البلاد 

.1بعض التنازلات التي تمس بالحقوق والحریات ریثما یتم استعادة الأمور إلى حالها الطبیعي  

لهذا سنتطرق في هذا المبحث لأهم الضمانات التي من شانها تحقیق التوازن المطلوب بین 
مصلحة  الدولة في حمایة النظام العام من جهة ومصلحة الأفراد في حمایة حقوقهم من 

.ة أخرىجه  

 

ة ریالضمـانــات الدستو : المطلب الأول  
ونقصد بها تلك الضمانات التي یكون مصدرها القاعدة القانونیة وهي إما أن تكون ذات    

:طبیعة دستوریة أو طبیعة تشریعیة ونوضح كلا منهما في مایلي   

ـیة مبـدأ المشروعــ: الفرع الأول  

الظروف الاستثنائیة والتي تعد حالة الطوارئ أحد ن مفهوم الحریات العامة في ظل إ   
تها یقتضي حتما تكریس ضمانات دستوریة لإضفاء الصفة الشرعیة ، ومن هذه اتطبیق

                                                             
  .85أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -)1(
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خضوع سائر سلطات الدولة للقانون بحیث : " الضمانات مبدأالمشروعیة والذي یقصد به 
1" تجاوزلا تستطیع  تكون تصرفات تلك السلطات محكومة بإطار قانوني محدد سلفا   

 لسیادة تحقیقا المشروعیة بمبدأ سواء حد على والمحكوم الحاكم التزام"  وأیضا یقصد به 
المتضمن  16/01من القانون  12وقد كرس الدستور هذا المبدأ حیث نص المادة  2"القانون

..." ب الدولة تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشع" التعدیل الدستوري  على أن 
  .3"بالشعب وللشعب وهي في خدمته وحده:" وهي في خدمة الشعب  شعارها 

سیادة القاعدة القانونیة فوق إرادة كل : وبصیغة أخرى لتعریف هذا المبدأ انه یعني  
الأشخاص القانونیة في الدولة سواء من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وبهذا 

لقانونیة لیشمل القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة من كل المعنى یتوسع مصدر القاعدة ا
ـــة وغیر المكتوبة، كما أن المؤسس الدستوري جعل من مبدأ المشروعیة  المصادر المكتوبـــــ
ــور  ـــــ ــــرت أن الدستـ ــــ دعامة أساسیة للنظام الجزائري كما ورد في دیباجة الدستور حینما اعتبـــــــ

ـــي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة فوق الجمیع وهــــ ــو القانون الأساســـ ــــ ـــــ ــ
ویحمي حریة اختیـــــــــــار الشعب ویضفي المشروعیة على ممارسات السلطات ویكرس التداول 

ـــة ، إلا أن مبدأ المشروعیة تزداد أهمیته ــــ ــــ في  الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة ونزیهــــ
ظل الظروف الاستثنائیة بالأخص حالة الطوارئ نظرا لتوسع صلاحیات السلطة التنفیذیة 
ـــــة بالإضافة للسلطة التقدیریة الممنوحة  ــــــي ظل الظروف العادیـــــ ــــ مقارنة بما هو الحال ف

ـــــلان هذه الحالة وذلك بموجب الدستور ــــ ــــ   .لرئیس الجمهوریة في إعــ

                                                             
الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، كلیة أصول الدین،  - دجال صالح -)1(

  .68ص ، 1999/2000رسالة ماجستیر،
  .، متضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من القانون  12المادة   -)2(
آلیات حمایة الحریات الأساسیة بین التشریع الجزائري والمواثیق الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة  -عبد الباسط محدة.أ -)3(

  .106ص  ،2015،  جامعة الشهید حّمة لخضر، الوادي، جوان 11ع .والسیاسیة 
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ن تطبیق نظام الطوارئ یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المشروعیة حتى وان المشرع نفسه لذلك فا
ـــــا  ــــ والقاضي أیضا یراعي عند الضرورة إعفاء الإدارة من الالتزام الشدید بقواعد سیر عملهـــ

ـــ ــب الظروف الاستثنائیـــــ ـــ ــــ ـــة العادي مما یجعل من الواجب تطبیق مبدأ المشروعیة حســــ ــــ ــــ   .ـ

ــــــواب   . فكان رأي البعض من رجال القانون أنه لا یتم استبعاد مبدأ المشروعیة مطلقا بل الصــ

إن یتم الإبقاء علیه مع توسیع نطاقه لان هذه الظروف الطارئة تخلق بطبیعتها صورة   
جدیدة للمشروعیة تسمح للسلطة من خلالها باتخاذ إجراءات حازمة وسریعة تكمن فعالیتها 
وأهمیتها في حفظ الأمن وضمان بقاء الدولة ، بأكثر مما یخولها القانون في ظل الظروف 

ـــــة ــــ   .1بشرط أن تخضع لرقابة قضائیة وان كانت نسبیة  العادیـــ

ـــــة      ــــ ــــ ــــ لذلك نجد أن مختلف النظم القانونیة أقرت اختصاصات استثنائیة تجیز لسلطـ
ضفاء صفة المشروعیة علیها وأطلق  الطوارئ  ممارستها ولو كانت خارجة عن القانون وإ

ــــــها بالمشروعیة الا ــــ ــــ ــــ ستثنائیة وذلك مرجعه صعوبة الالتزام بهذا المبدأ واستفحال الخطر علیــــ
  وانهیــــــار

كل ما حرص مبدأ المشروعیة على الحفاظ به في حال التمسك به وهذا ما أكدتـــــه العدید  
  .من القرارات القضائیة وجسدته دساتیر الدول 

  الإقرار الدستوري للحقوق والحریات العامة : ثانيالفرع ال

إن نصوص الدستور تحتل قمة ترتیب القواعد القانونیة بفضل مبدأ سمو القاعدة     
في إطار دستوري اكبر قدر ممكن من الدستوریة مما یعني تنظیم الحقوق والحریات 

ــــات ــــ ــــ ــــ   .الضمانـــ

                                                             
ق والعلوم الآلیات الداخلیة لكفالة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان والمواطن، مجلة الحقو  -علال قاشي.أ -)1(

  . 52ص ن، .س.د الصادرة في ماي 01الاجتماعیة تصدر عن جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، ع رقم 
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ــــــات     ــــ والنصوص الدستوریة قد تقتصر على إیراد المبادئ العامة لضمانات الحقوق والحری
ــــــات ،وفي  العامة وتترك تحدید نطاقها لنصوص أخرى وقد تتضمن تفاصیل تلك الضمانــ
الجزائر فقد عرفت منذ استقلالها عدة دساتیر تؤكد تمسك الجزائر بمبادئ حقوق الإنسان 

  .1ها وضمانات

على انضمام الجمهوریة الجزائریة للإعلان  11في مادته  1963فبدایة نص دستور    
  . 2العالمي لحقوق الإنسان وكف عن نفسه عناء تحدید محتوى هذه الحقوق والحریات

منه على أن الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة هي الدفاع  10ونص كذلك في المادة 
على بیان بعض الحقوق  21لى إ 13 حقوق الإنسان ونصت المواد منعن الحریات واحترام 

ــــات  1976والحریات ، ثم جاء دستور  ــــ ــــ ــــ ـــوق والحری الذي خصص الفصل الرابع منه للحقــ
الذي جـــاء بعـــد  1989،أما دستور  73لى إ 39الأساسیة للمواطن مخصصا لها المواد من 

فتح الطریق نحو التعددیة السیاسیة وضمن حق إنشاء الأحزاب والذي  1988أحداث أكتوبر 
ـــــل واعتبر الحقوق والحریات إرثا مشتركا  بالجزائریین یقع على عاتقهم واجب نقله من جیـــــــــ ـــ

  . 31لآخر حسب نص المادة 

والذي أدرج العدید من الحقوق  1996ثم لحق هذا الدستور تعدیلا آخر سنة     
ــ ــدة وبالضبط في الفصل الرابع الخاص بالحقوق والحریات كحریة التنقل ، حریة الجدیــ ــــ ــــ ــــ ــ

والذي  16/01المعتقد والرأي والتمتع بالحیاة الخاصة ، وصولا إلى التعدیل الدستوري الأخیر 
ر ، حریة الاستثما42مثل حریة ممارسة العبادة مادة بموجبه تـــم تكریس العدید  من الحریات 

                                                             
  .24-23محمد حسن دخیل المرجع السابق، ص  .أ -)1(
  . ، ذكر سابقا1989من دستور  31نظر المادة أ -)2(
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، 50، حریة الصحافة المكتوبة السمعیة والبصریة  49، حریة التظاهر السلمي  43والتجارة 
  .1 53وحقوق الأحزاب السیاسیة المعتمدة 

بالإضافة إلى تعدد الحقوق التي وردت في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة فقد وضعت    
یعاقب القانون "  1996ور من الدست 41نصوص أخرى تكفل لها الحمایة ومثال ذلك المادة 

على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وكل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة 
  " والمعنویة 

صادر قبل ارتكاب  لا إدانة إلا بمقتضى قانون" من الدستور  58 كما نصت المادة    
حتجاز إلا على عدم المتابعة أو التوقیف أو الا 59، كما نصت المادة "الفعل المجرم 

ـــا لإجراءات محددة قانونا وذلك لان هذه الإجراءات تمس مباشرة بحریة الفرد  ــــ ــــ ــــ ــــ وفقـ
ـــه  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . وكرامتــــ

من الدستور على مجموعة من الضمانات التي وجب احترامها  60، 59كما نصت المادة 
  .2عند خضوع الشخص للحبس المؤقت أو التوقیف للنظر من اجل متابعة جزائیة 

  والرقابة على دستوریة القوانین  السلطات بین الفصل مبدأ  الفرع الثالث

  مبدأ الفصل بین السلطات : أولا 

ــري، الدستور في واضحة فعلیة و بصفة السلطات بین الفصل مبدأ تجسد    ــــ ــــ ــــ ــــ  الجزائـ
، ویعد هذا المبدأ من بین الضمانات الهامة للحقوق والحریات 1989دستور من انطلاقا

الأساسیة ، ویقصد به أن تكون لكل سلطة من سلطات الدول الثلاث اختصاصات منفصلة 
عاون بین هذه السلطات ویحق لكل سلطة عن الأخرى انفصالا مرنا، فیقوم هناك نوع من الت
، وتتفادى م المساس بحقوق الأفراد وحریاتهمأن تمارس رقابتها على الأخرى حرصا على عد

                                                             
  .الدستوري، ذكر سابقاالمتضمن التعدیل  16/01، من القانون 53، 42،43،49،50: نظر الموادأ -)1(
  .متضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانون  60، 58،59نظر المواد أ -)2(
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الدولة الانحراف بالسلطة أو التعسف باستخدامها، لذا فان الغایة الأساسیة ونقطة البدء تتمثل 
قهاء القانون العام تتجه نحو في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وعلى ضوئه أضحت عقیدة ف

  .1القول بأنه لا حریة سیاسیا بدون مبدأ فصل بین السلطات 

ـــــة متن في المبدأ هذا كرس الجزائري  الدستوري المشرع أن نجد ذلك من والأكثر   ــــ ــــ  دیباجـــــ
 القانــــــــــــــــون هو و الجمیع، فوق الدستــــــــور أن " منه 12 الفقرة تضمنت بحیث الدستور

 اختیار حریة مبدأ یحمي و الجماعیة و الفردیة الحریات و الحقوق یضمن الذي الأساسي
 مابیـــــــن الدستور الفصل یكفل و السلطات، ممارسة على المشروعیة یضفي و الشعب،
 في العمومیة السلطات عمل رقابة و القانونیة الحمایة و العدالة استقلال و السلطات
 .2" أبعاده بكل الإنسان تفتح فیه یتحقق و الشرعیة، تسوده مجتمع

 مبادئ على الدولة تقوم "أنه على الأخیر من الدستور على 15 المادة أیضا نصت و   
 3."الاجتماعیة العدالة و السلطات بین ما الفصل و الدیمقراطي التنظیم

ــذي الدیمقراطي التنظیم مبادئ أهم من یعتبر السلطات بین الفصل مبدأ فإن بالتالي و    ـــ ــــ  الـــ

ــــــأى إذا " الدستور من 210 المادة أكدته ما ذلك و تعدیلها أو بها المساس یجوز لا ــــ ــــ ــــ   ارتـ

ــــم التي العامة المبادئ البتة یمس لا دستوري تعدیل أي مشروع أن الدستوري المجلس  تحكـــــ

ـــات كیفیة بأي یمس لا و ، حریاتهما و والمواطن الإنسان وحقوق الجزائري، المجتمع  التوازنـ

 .4"  ....الدستوریة المؤسسات و للسلطات الأساسیة

                                                             
  .عبد الباسط محدة، المقال السابق ذكره -)1(
  .المتضمن التعدیل الدستوري ، ذكر سابقا 16/01من القانون  12المادة  -)2(
  . من نفس القانون 15المادة  -)3(
  .القانونمن نفس  210المادة  -)4(
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في واقع الأمر، أن من شان مبد الفصل بین السلطات حمایة حقوق وحریات الأفراد بوجه    
تعسف السلطة، خاصة وان تم تجسیده بشكل فعلي مما یعزز استقلالیة القضاء التي تعتبر  
هي الأخرى من أهم الضمانات الفعالة لإضفاء التوازن بین ما تفرضه الضرورة وما تتطلبه 

الحریات ، وعلیه  یمكننا القول  أن هذا المبدأ مقیاس لمدى دیمقراطیة النظام حمایة الحقوق و 
واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة في المجتمع ، فالسلطة لا توقفها إلا السلطة على حد قول 

   ."مونتیسكیو " 

  القوانین دستوریة على الرقابة: ثانیا

ــدأ على زائريالج الدستوري المشرع نص 1989 دستور من انطلاقا ـــة مبـــــ ـــى الرقابـــ ــــ  علـــ
ــرة  هذه الرقابة في  الدستوریة للمراقبة الضمانات كأحسن القوانین دستوریة ــ ، فقد تعززت فكـ

مسار بناء دولة القانون، وعدت من اقوي الضمانات لإقرار مبدأ المشروعیة كما أنها تعتبر 
ــــة عل العمل آلیة جوهریة في تجسید نظام  ــــ ــــ ــــ ــــ دیمقراطي، وهي بمثابة احد القیود المفروضـــ

 بها یتمتع التي للصلاحیات ونظرا الدستوري المجلس أن یتضح التشریعي والتنظیمي، وعلیه
 صحة عدم أو صحة بمدى في المسائل التي تتعلق النظر فبإمكانه له دستوریا والمخولة

  .مصدرها اختلف مهما التنظیمیة أو التشریعیة دستوریة النصوص

 بالسهر یكلف هیئة مستقلة الدستوري المجلس " نهأ على 182 المادة نصت حیث   
 و عملیة الاستفتاء صحة على الدستوري المجلس یسهر كما الدستور، احترام على

  1".هذه العملیات نتائج عن یعلن و التشریعیة، الانتخابات و الجمهوریة، رئیس انتخاب

 16/01من قانون  183بموجب المادة  أیضا ومن خلال ما أحدثه التعدیل الدستوري   
بتغییره  لتشكیلة المجلس الدستوري وتوسیع في عدد الأعضاء  ،2المتضمن التعدیل الدستوري

فتضمنت اثني عشرة عضوا، وقد حاول المؤسس الدستوري من خلالها إضفاء التوازن في 
                                                             

  .المتضمن التعدیل الدستوري ذكر سابقا 16/01من قانون  182المادة  -)1(
  .من نفس القانون 183أنظر المادة  -)2(
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 184ا ركز على اختیار الكفاءات طبقا لما جاء في  نص المادة تمثیل السلطات الثلاث، كم
 .1وهذا من شانه أن یفعل من رقابته بشكل أفضل ویكرس تطبیق القانون على أحسن وجه 

إلا انه ما تجدر الإشارة إلیه أن الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة منها ما یخضع   
طاق هذه الرقابة كالحالات الاستثنائیة حیث لرقابة المجلس الدستوري ومنها ما یخرج عن ن

اعتبرت  قرارات إداریة تدخل في نطاق أعمال السیادة ، وهذا ما یبرر عدم خضوع قرار 
 الهیئات من یعتبر الدستوري المجلس أن بالنظر إلى  إعلان حالة الطوارئ للرقابة لكن و

 حالات من حالة أي تقریر بشأن الجمهوریة رئیس قد یتخذه فیما ذات العلاقة الدستوریة
ـــروف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رأیه  إبداء أو كاستشارته مباشرة غیر أو بطریقة مباشرة سواء الاستثنائیة، الظـ

ــــه السماع أو  الآلیة تجعله أن یمكن إمكانیات من لدیه بما على الاعتراف یدل ذلك ، فان لـــــ
 ولو حتى الحریات العامة دستوریة القوانین لحمایة الحقوق و على الرقابة نجاعة في الأولى

ـــي ذلك كان بإقرار المؤسس الدستوري لقانون تنظیمي  خاصة    الاستثنائیة الظروف ظل فـــ
ـــوارئ والذي یكون في شكل قانون عضوي مما یستلزم بسط رقابة المجلس  ــــ ــــ ــــ ــــ لحالة الطـ

المتضمن التعدیل الدستوري،   16/012من قانون  186نص المادة الدستوري حینها حســــــب 
 وبذلك یعد ضمانة هامة  وجب تفعیلها  لضمان حمایة حقوق وحریات الأفراد من جهة 

ــــان وحمایة  ــــ ــــ ــــ ـــة كیــــــ ــــ ــــ ــــ   .3ترابها من جهة ثانیة  سلامة و واستقرارها ومؤسساتها الدولــ

  

  

                                                             
، 06مقال منشور ع  ، وأثره في تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر،2016التعدیل الدستوري  -أونیسي لیندة.د -)1(

  . 101ص  2016جامعة خنشلة ، جوان 
  .ذكر سابقا المتضمن التعدیل الدستوري، 16/01من قانون  186المادة  -)2(
  .106عبد الباسط محدة، المقال السابق ذكره، ص.أ -)3(
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  الضمانـــــات القانونیــة والقضائیـــة :نيالمطلب الثا

  ة الضمانــات القانونیــ: الفـــرع الأول

یعتبر الدستور القانون الأساسي الذي یمثل الهرم القانوني في الدولة والذي یعتبر      
الوثیقة الأساسیة لضمان الحقوق والحریات بإقراره لها وذلك لا یجعلها مطلقة بل ترك 

ــــال لتنظیمها وتحدید ضوابط ممارستها للمنظومة القانونیة وذلك من اجل العمل على  ــــ ــــ المجــــ
ــق التوازن بین التمتع بهذه الحقوق والحریات  من جهة وضمان الحفاظ على النظام  ــــ تحقیـــــ

  .العام من جهة أخرى وضمان ممارستها بشكل لا یمس بحریة الآخرین

تي الضمانات التشریعیة في مرتبة موالیة مباشرة للضمانات الدستوریة وهذا ومن هنا تأ  
ضمن البناء القانوني للدولة فالحقوق والحریات تعتبر امتیازات للأفراد في مواجهة السلطة 
التنفیذیة التي غالبا ما تتخذ إعمالا أو تصرفات تؤدي بطبیعتها إلى تقیدها أو المساس بها 

البلدان تمنح للسلطة التشریعیة صلاحیة تنظیمها رغم ورودها في مما جعل الكثیر من 
  .1الدستور

من الدستور فعملیة التشریع في البرلمان  40وهذا ما أكده المؤسس الدستوري  في المادة    
هي التي تجعل للحقوق والحریات قیدا على السلطة لا یجوز لها أن تتخطاه إلا في الحدود 

  .2یرسمها التشریع نفسه وبالكیفیة والطرق التي 

نه في ظل الظروف الاستثنائیة كحالة الطوارئ التي عاشتها الجزائر فان الأمر أإلا    
یقتضي بروز الضمانات القانونیة اللازمة لحمایة الحریات العامة نظرا لما تملیه الإحداث 

                                                             
  .107، صمحدة، المقال نفسهعبد الباسط .أ -)1(
  .المتضمن التعدیل الدستور، ذكر سابقا 16/01من قانون  40المادة  -)2(
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المتعلقة الخطیرة والتي تمس بصورة مباشرة بالحریات العامة وتلحق أضرار بالغة خاصة 
  . بالجانب الإنساني ذات الأثر المادي والمعنوي

لذلك فان التساؤل الذي یثور في هذا الشأن حول مدى تكفل القانون بحمایة الحریات     
  العامة التي اقرها الدستور؟ وكیف یكون ذلك في ظل حالة الطوارئ؟ 

ـــــة وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من التطرق إلى كیفیة تكفــــــ   ـل النصوص القانونیة بحمایـــــــــ
ــــــار أن  ــــ ــــ ــــ الحقوق والحریات بضرب مثال بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة باعتبــــــــ
موضوع الحقوق و الحریات العامة هو جوهر وغایة التشریع الجزائي بشقیه العقابي والجزائي 

م حالة الطوارئ بموجب قانون عضوي یشكل ضمانة قانونیة كما انه نص الدستور على تنظی
  .وفعالة لحمایتها

  قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة: أولا 

إن مسالة تكفل النصوص القانونیة بحمایة الحقوق والحریات العامة تعتبر ضروریة حیث     
وعي والإجرائي فقانون تعتبر الحقوق والحریات جوهر غایة التشریع الجزائي بشقه الموض

العقوبات یجسد علاقة وثیقة الصلة بین الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان بصفة عامة 
  .1والمواطن بصفة خاصة

ــــق من     ــــ وذلك لان قانون العقوبات یجرم كل فعل من شانه أن یشكل تهدیدا أو مساسا بحــــــ
ــذا ما  الحقوق أو حریة من الحریات ویحدد بموازاة ذلك ـــ عقوبة تتناسب مع حجم الضرر وهــــ

یفسره تضییق الأعمال المجرمة حسب خطورتها إلى مخالفات جنح جنایات لكل صنف منها 
حد ادني وأخر أقصى للعقوبة التي یجب أن تطبق في حال ثبوت الإدانة على الشخص 

ه أو سمعته أو محل المتابعة، والأفعال المجرمة یمكن أن تمس الشخص في جسده أو شرف
ماله أو أیة مصلحة یحمیها القانون وحفاظا على حمایة الفرد من التعسف أو المتابعة أو 

                                                             
  .104 السابق ذكره، صعبد الباسط محدة، المقال  -)1(
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لا جریمة ولا :"  1العقاب اقر المشرع قاعدة أساسیة ابتدأ بها قانون العقوبات في مادته الأولى
  ". عقوبة أو تدبیر امن بدون نص

لا یسري قانون العقوبات على "ة بتلك القاعدة منه والذي له صلة وثیق 2وأورد نص المادة    
وبهذا فقد ارسي المشرع مبدأین أساسین لتطبیق القانون " الماضي إلا ما كان منه أقل شدة 

ـــي : الجنائي هما  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة القانون الجنائــــــــ ــــ   " مبدأ شرعیة العقوبة ، والجریمة ومبدأ عدم رجعیــــ

الاعتداء على " شرع من جدید حرصه على الحریات حینما خصص قسما بعنوان وأكد الم
والتي تجرم الأفعال التي تمس بالحریة الشخصیة ،  107/111یضم المواد بین " الحریات 

أو الضمانات القانونیة المرتبطة بها التي یرتكبها  الموظفون ورجال القوة العمومیة عند القیام 
  . والحجز دون سندبمهام القبض والتوقیف 

كما توجد نصوص خاصة في قانون العقوبات تحمي كل  حق من الحقوق أو حریة من     
التي تحمي الحق في الحیاة أغلى ما یملكه الإنسان  254الحریات على حدى بدءا بالمادة 

م وما یلیها ، المتعلقة بالأفعال الماسة بالسلامة الجسدیة المادیة والمعنویة ث 264والمادة 
مكرر الجرائم الواقعة على الحریات الفردیة وحرمة المنازل  303إلى  291حددت المواد 

 الحمایة تعدت ووكذا الأفعال الماسة بشرف الأشخاص وحیاتهم الخاصة وكشف أسرارهم 
ـــــق و أمن المواطنین تهدید شأنه من فعـــــل كل تجریم إلى الحریات للحقوق و القانونیة ــــ  یقلـــ
ـــة أمن ضد الجنح بالجنایات و قانونا وصفت راحتهم، ــــ ــــ ــــ ـــي تلك منها خصوصا الدول ــــ ــــ ــــ   التــ

ــة أمن أو التخریب أو التقتیل نشر إلى تهدف ـــــ  المؤسسات استقرار و الوطنیة الوحدة و الدول

                                                             
، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156من الأمر  01المادة  -)1(

  .07، ج، ر، ج، ع  2014فیفري  04مؤرخ في  01/14رقم 
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ـــة عرقلة اللاأمن، جو خلق السكان، وسط الرعب زرع طریق عن ــــ ــــ  أو التنقل حریــــ
ـــــر  عمل عرقلة حتى أو الاتصال، و المواصلات وسائل على الاعتداء والاعتصام، التجمهــــــ
  .1العام المرفق مؤسسات و العامة ممارسة الحریات أو السلطات

وعلیه  فان المشرع له أن یسن أي قانون یخصص لأي جریمة مهما كان نوعها     
وتصنیفها ویخصص لها عقوبة مناسبة عند أي محاولة بالمساس بالحریات العامة إلا أن 
ــر یستدعي في ظل الظروف الاستثنائیة ضبط كافة الجرائم والأفعال المجرمة التي  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ الأمـــــ

أثناء سریانها من قبل الأشخاص لإعطائها صفة معینة من الإجرام الخاص بها وما  ترتكب
ــــول  ــــ ــــ یناسبها من عقوبات شریطة أن تكون هذه الأفعال منافیة للنصوص القانونیة المعمــــــــ
ــن التحكم فیها من الجهات المختصة في  ـــــ بها في ظل الظروف العادیة وذلك حتى یمكـــــــ
ـــر أو حتى الإعلان عن أي حالة  ــــ ــــ ــــ اقرب الأوقات وبشكل من البساطة لا تستدعي التوتـــــ

ــــــالات الاستثنائیة    .2من الحـــــ

وهكذا نلاحظ أن المنظومة القانونیة وبالأخص قانون العقوبات رغم التعدیلات  الأخیرة   
) الفردیة، الجماعیة( التي أدخلت علیه إلا انه یبقى نسبیا فیما یتعلق بحمایة الحریات العامة 

بسبب عدم إمكانیة إلمامه وجمعه لكافة الجرائم التي یمكن حدوثها بین الحین والأخر لأي 
من الأسباب یصعب التحكم فیه كالجرائم  التي حدثت في ظل الظروف  الاستثنائیة ،  سبب

التي عاشتها الجزائر بموجب الدخول في حالة الحصار والطوارئ بسبب انه یصعب تطبیقها 
وهو الأمر الذي یجعل الحریات دوما اكسر تعرضا من أي وقت مضى للمساس والانتهاك 

ـــر  30المؤرخ  في  03.92لمرسوم التشریعي رقم والدلیل على ذلك هو إصدار ا ــــ ــــ ــــ ــــ سبتمبـــ

                                                             
  .102عبد الباسط محدة ، المقال السابق ذكره ،ص .أ -)1(
الحقوق السیاسیة والمدنیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر من كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید  -  شاشوا نور الدین -)2(

  .103/111، ص 2007، 2006تلمسان، 
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المتعلق  1993افریل  19المؤرخ في  05.93المعدل بموجب المرسوم التشریعي رقم  1992
  .1عن مواجهتها والتقلیص منها . بمكافحة الإرهاب والتخریب

ولاسیما الحریات العامة مع كما أن تفاقم الأضرار والأخطار الجسیمة على مصالح الدولة 
الأخذ بعین الاعتبار التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر القائم على أساس  الاقتصاد 
الحر وفتح السوق والمنافسة أدى إلى ضرورة مراجعة التشریع الجزائري قصد تكییفه مع 

لیها من أثار المعطیات الاقتصادیة ذات العلاقة بصفة مباشرة لتلك الأحداث أو ما یترتب ع
على الحریات العامة لاسیما من جراء الإقصاء والتهمیش وتدني مستوى المعیشة للمواطن 
والبطالة التي تعتبر من إحدى أسباب هذه الحالات ، وهو الأمر الذي كان سببا في مقدمة 

تمام قانون العقوبات الذي تضمنه الأمر  و هر مجسد في بعض  156. 66مشروع تعدیل وإ
  .الصادرة عن قانون العقوبات الجدید النصوص 

كما یعتبر قانون الإجراءات الجزائیة الوجه الثاني للتشریع الجزائي ولا غنى عنه لتطبیق 
قانون العقوبات باعتباره مصدر المشروعیة لكل عمل إجرائي للمتابعة فقد تضمن جملة من 

رحلة التحري الأولي إلى الضمانات التي تكفل حمایة الحریات الشخصیة للأفراد بدأً من م
  .2غایة صدور حكم بات 

ــــه      كما أن استقرار المجتمع وطمأنینة أفراده یستلزم عدم إفـــلات كل من یخل بنظامـــــــ
ــــره العادي من العقاب ولا یتأتى ذلك إلا بإتباع الأنظمة التي تكفل متابعة الجاني ، كما  وسیــ

یة وفي هذا حمایة لمصلحة المجتمع وصیانة لحقوق الأفراد یحددها قانون الإجراءات الجزائ
لكن إذا كان لزاما أن تمس هذه الإجراءات حریات الفرد وحقوقه كالتفتیش والقبض والتوقیف 
ــــر إضافة للحبس المؤقت والرقابة القضائیة وغیر ذلك فوجب التقید الصارم بمبدأ  ــــ ــــ للنظــ

                                                             
المتعلق بمكافحة التخریب والارهاب المعدل بموجب المرسوم  30/09/1992المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي  -)1(

  .04/1993/ 25المؤرخة في  25ع.ج.ر.، ج1993افریل  19المؤرخ في  93/05التشریعي رقم 
، جامعة بن عكنون، الجزائر، 01، ج  03شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ط.د -)2(
  .2003ج، سنة  .م.د
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ــــــة ال ــــ ــــ ــــ قوانین وتدرجها والذي یعتبر أهم المبادئ التي تبنى علیها الضمانات دستوریـ
  .1الدستوریة والقانونیــــــة لحمایة الحریات العامة والذي من شانه أن یجسد دولة القانون 

ـــیش  ــــ وكمثال على أهمیة قانون الإجراءات الجزائیة في حمایة الحریات العامة كإجراء التفتــــ
ة المسكن حیث نص قانون الإجراءات الجزائیة على انه لا یمكن مباشرة الذي یمس بحرم

ـــول  ــــ إجراء التفتیش لا بأمر قضائي وفي الحالات والأشكال المحددة قانونا وهو إجراء مخــ
أصلا لقاضي التحقیق واستثناءا لضابط الشرطة القضائیة في حالات التلبس ، كمـــــا حدد 

  . تفتیشها وتحدید المواقیت اللازمة لذلك كیفیة الدخول للمساكن و 

ومن آلیات حمایة الحقوق والحریات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الأحكام      
اللازمـــة قانونا قبل تسلیط العقوبة كضرورة استنفاذ طرق الطعن العادیة و وغیر العادیة ، 

ي عرفتها الجزائر أثناء حالة وحتى یكون قانون الإجراءات أكثر مسایرة للأحداث الت
ــــوارئ والحصار فقد تم تعدیله بموجب القانون  ــــ ــــ المتضمن قانون الإجراءات  08.01الطـ

  .17/07الجزائیة  ، المعدل والمتمم وحسب آخر تعدیل بموجب قانون 

ـــ    ــــ ـــون العقوبات وعلیه وبالنظر إلى التعدیل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائیة وقانـــــ
یتضح إنهما آلیتیــــــــــن ناجعتین في حمایة الحقوق والحریات العامة لما لهما من تأثیر فعلي 
ـــــام الضمانات الدستوریة والقانونیة بحكم العلاقة الوثیقة الرابطة بینهم  ــــ ـــي تحقیق وقیـــ ــــ فـــ

  .ى الأدنىالمبنیة على أساس مبدأ تدرج القوانین من الأعلى إل

  تنظیم حالة الطوارئ بقانون عضوي: ثانیا 

المتضمن الإحالة إلى القوانین التي تنظم  1996إن الدساتیر الجزائریة  السابقة لدستور    
حالة الطوارئ لم تشر إلى ضرورة تنظیمها في إطار معین بل تركت الأمر غامض ، إلا إن 

                                                             
، كلیة الحقوق والعلوم  06تشكیل المجلس الدستوري وصلاحیاته،  مجلة العلوم الإنسانیة عدد  -العام رشیدة.أ -)1(

  .02ص 2005فیفري  السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،
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 16/01من القانون  106لها المادة وتقاب 92تدارك الأمر في مادته   1996الدستور 
المتضمن التعدیل الدستوري حیث نصت على ضرورة تنظیم حالة الطوارئ والحصار بموجب 
قانون عضوي، وهذا ما یشكل ضمانة وحمایة أكثر لصالح الحقوق والحریات وهذا ما 

  :1سنتولى تبیانه على النحو التالي

 تعریف القانون العضوي   
القانون الذي یتضمن مجموعة من القواعد القانونیة والعامة والمجردة هو ذلك " یعرف بأنه 

والملزمة ، حیث یكون  الدستور هو أساسها وهو الذي منحها طبیعة القانون العضوي، في 
حدود معینة وعلى سبیل الحصر ، ونص على وجوب  سنها وصدورها في ظل  مجموعة 

  .ا للإجراءات العادیة في ظل تشریع عاديمن الإجراءات الاستثنائیة بالإضافة إلى خضوعه

ویكتسي القانون العضویه هذه الطبیعة الخاصة نظرا لوظائفه الحیویة الهامة في تكمیل 
الدستور ، ویحتل القانون العضوي مرتبة تلي الدستور مباشرة  وتسمو على القانون العادي  

  .2في هرم تدرج مصادر النظام القانوني للدولة 

 1996ق المشرع الجزائري فكرة القانون العضوي لأول مرة بموجب دستور وقد اعتن    
ــوریة  ـــ ـــا في تدعیم الحركة الدست ــــ اعتقادا منه بصحة أهداف هذه الفكرة الدستوریة وتوظیفهــــــ

ــ ـــا الإحداث والتطــ ــــ ــــ ـــورات الجدیدة لإعادة تأسیس وتنظیم سلطة الدولة المنهارة بعدما هزتهــــــ ــــ ــــ ــ
ـــور  ــــ ــــ ـــادة تقضي بضرورة صدور قوانین  11الدولیة والداخلیة حیث تضمن الدستــ ــــ ــــ مــــــ

من بینها القوانین المتعلقة بالأمن ومن بینها إعلان . عضویة في المجالات المحددة فیها
لإجراءات والشروط التي حالة الطوارئ وهو ما یشكل ضمانة فعالة للحقوق والحریات نظرا ل

  .یتطلبها إصدار القانون العضوي

                                                             
  .119ص  ،، المذكرة السابقةجغلول زغدود -)1(
العلاقات الوظیفیة بینه وبین فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون المنظم للبرلمان و  - عمار عوابدي.د -)2(

  .5ص  2003الحكومة، مجلة الفكر البرلماني ،عدد مارس 
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 إجراءات سن القانون العضوي         
: من الدستور" 3"."2"في الفقرة  141نصت المادة        

ـــ تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة،  
مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل  یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص

صدوره ، وبالتالي یتضح لنا أن إجراءات وشروط إصدار القانون العضوي أكثر صرامة ودقة 
  : وتعقیدا من تلك التي یتم بها صدور القانون العادي حیث یشترط فیه 

نص المشروع بالأغلبیة المطلقة للنواب وأعضاء مجلس  التصویت والمصادقة على .1
  .الأمة

شرط الإخطار الو جوبي والإلزامي للمجلس الدستوري لممارسة رقابة المطابقة  .2
الدستوریة على نص القانون العضوي للمصادقة علیه من طرف البرلمان وذلك قبل 

 .1صدوره
كما یخضع القانون العضوي إلى سائر الإجراءات العادیة التي تحكم عملیة     .3

صدار القوانین   .2التشریع وإ
  : وترتیبا على ذلك كله یعد القانون العضوي ضمانة فعالة للحقوق والحریات ویتجلى ذلك في

یتم بها نظرا للإجراءات والشروط التي یتطلبها القانون العضوي تتسم بالتعقید عن تلك التي  -
  صدور القانون العادي 

  .رصفة الثبات والاستقرار التي یتمتع بها القانون وهي صفة یستمدها من الدستو  -
إن القانون العضوي یمتاز بالقوة والقیمة والمكانة الدستوریة المستمدة من أحكام الدستور  -

 .حیث انه ما وجد أصلا إلا لتكملة الدستور

                                                             
  .04 ص ،العام رشیدة، المقال السابق.أ -)1(
  .120ص  ،المذكرة السابقة جغلول زغدود،-)2(
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اشتراط تصویت الأغلبیة المطلقة للنواب هؤولاء الذین ما تكریس الإرادة الشعبیة من خلال  -
وجدوا في هذا المكان إلا لتمثیل وتحقیق طموحات الشعب التي من بینها حمایة حقوقه من 

 .أي انتهاك 
تحقیق الرقابة الدستوریة من خلال وجوب عرض القانون على المجلس الدستوري للتحقق من  -

ـــارض مع هذا مطابقته مع أحكام الدستور الحامي  ــــ لحقوق وحریات الأفراد وآي قانون یتعــــــ
 .1المبدأ یكون ماله الرفض لا محال

وكخلاصة لما سبق ذكره  نقول إن القانون العضوي یكفل حمایة  فعالة لحقوق الإنسان لكن 
ــ ــــ ــد الإشكالیة تكمن في عدم صدور هذا القانون العضوي المتعلق بتنظیم حالة الطوارئ لحــ ـــ ــ

 .الآن

  الضمانـــــات القضائیــــــــــة : الفرع الثاني

مهما كان مقبولا التذرع بأي ظرف استثنائي لأعمال حالة  الطوارئ إلا أنها لیست نظاما     
مطلق یرفع فیها مبدأ المشروعیة بشكل تام ، بل هو نظام قانوني تحكمه ضوابط وأصول إلا 
أن هذه الضوابط والحدود تظل بدون قیمة حقیقیة ما لم توجد رقابة قضائیة فعالة على 

ة العامة أثناء حالة الطوارئ التي تعد من أفضل وانجح الضمانات لحمایة سلطات الإدار 
  .الحقوق والحریات العامة

لذلك یثور التساؤل حول مدى إمكانیة إخضاع سلطات  الإدارة العامة في ظل حالة      
؟ و  الطوارئ للرقابة القضائیة؟ وهل یمكن إخضاع قرار إعلان حالة الطوارئ لرقابة القضاء

  حدود رقابة القاضي الإداري على إعمال وسلطات الإدارة في ظل حالة الطوارئ ؟ ماهي
لكن قبل التطرق لرقابة القضاء لابد من تبیان أهم المتطلبات التي وجب أن تتوفر علیهم 

 :  وهي  – كضمانة للحقوق والحریات –السلطة القضائیة 
  

                                                             
  .4 العام رشیدة، نفس المقال، ص.أ -)1(
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  ي حمایة الحقوق والحریات استقلالیة القضاء من خلال مكانة ودور القاضي ف :أولا

 العام، الحریات وممارسة وضمان التمتع بالحقوق  لحمایة آلیة استقلالیة القضاء أهم تعد    
 المقومات وأهم الدولة في القانون وسیادة مبدأ المشروعیة لحمایة الواقي الحصن فهو

 جانب من تدخل أي من السلطة القضائیة تتحرر أن  به ویقصد للدیمقراطیة الأساسیة
 إلا ممارسة مهامه في القاضي خضوع الدولة وعدم في والتنفیذیة التشریعیة السلطتین

المتضمن  16/01 قانون 165كرسه المؤسس الدستوري بموجب المادة  ما وهو 1.للقانون
وذلك راجع لدوره  الرئیسي .  2"للقانون الا یخضع لا القاضي أن على" التعدیل الدستوري 

من   156في تقدیر الأحكام القضائیة،   وكذلك أكد المؤسس الدستوري  خلال نص المادة 
السلطـــــــــــــــــــة " :  المتضمن التعدیل الدستوري استقلالیة القضاء بقوله أن  16/01قانون 

الحمایة للمواطنین وذلك  وفیركما من شانها ت القضائیة مستقلة، وتُمارس في إطار القانون
تحمي السلطة القضائیة المجتمع "  157بإحقاق الحق و تجسید العدالة  فنصت المادة 

  3" والحریات ، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم وحریاتهم

 دول حیث ان جل دساتیر العادلة ، كما اعتبرت أیضا ضمانة أساسیة  لتحقیق المحاكمة 
 ما سبیل تحقیقه بشكل فعلي هذا في جاهدة تسعى على استقلال القضاء ،و نصت العالم
 استقلال أن ":المحاكمة العادلة في الحق حول العرب المحامین اتحاد ندوة توصیات أكدته

 الدول الإفریقیة فعلى عادلة، محاكمة في للحق المحلي للاحترام منه لابد شرط القضاء
الأساسیة  المبادئ إلى بالإضافة القضاء استقلال حول الأساسیة المبادئ احترام و الالتزام
 المدافعین و القضاة یؤدي أن ضمان أساسا الدول عاتق على المحامین یقع دور حول
  ."تدخل أو تعقب و مضایقة بدون عملهم حقوق الإنسان عن

                                                             
كلیة الحقوق  ، الجزائر، نموذج  دراسة تحلیلیة وتقیمیة مبدأ استقلالیة القضاء في النظم القانونیة –عمار كوسة .د -)1(

  .147ص ، جامعة سطیف، والعلوم السیاسیة
  .المتضمن التعدیل الدستوري ، ذكر سابقا  16/01من قانون  165المادة  - 2
  .المتضمن التعدیل الدستوري، ذكر سابقا 16/01من قانون  156/157المادتین  - 3
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   أما بالنسبة لمكانة القاضي ودوره في حمایة الحقوق والحریات*

أكد المؤسس الدستوري المكانة المتمیزة للقاضي وذلك لدوره الفعال في تجسید العدالة     
والتي تساهم في حمایة الحقوق والحریات من جهة  واستقرار كیان الدولة وضمان 
استمراریتها من جهة ثانیة، وتظهر استقلالیته بصریح النص الدستوري ،حیث اقر أن 

وانه محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات  القاضي لا یخضع إلا للقانون، 
التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه  كما یحظر أي تدخل في سیر العدالة، 

المتضمن التعدیل  16/01من قانون  166و المادة  165وهذا ما ورد بموجب نص المادة 
" ، تظهر استقلالیته أیضا  من خلال إشراك الهیئة  المكلفة بتنظیم مهنة القضاء  1الدستوري

بتعیینه كما یتمتع باستقلال مالي، إذ یخصص للقاضي راتب "  المجلس الأعلى للقضاء
شهري ، یجعله بمنأى عن الشبهات، واستقلال إداري فیما یخص الترقیة والنقل والإشراف 

تقرر مسؤولیة القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة  والمساءلة التأدیبیة،  حیث
المتضمن التعدیل  16/01من قانون  167قیامه بمهمته وهذا بموجب نص المادة 

، بالإضافة إلى أن النصوص المنظمة لمهنة القضاء كرست مجموعة من المبادئ 2الدستوري
لزاما علیه أن یتفادى أي موقف   منها السریة والحیاد والنزاهة  التي تجب في القاضي وكان

من شانه المساس بنزاهته حیث أن القاضي  في فصله في القضایا المعروضة علیه یلتزم 
دائما بسریة في المداولات وان لا یطلع أیا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائیة وهذا 

قوق وحریات من القانون الأساسي للقضاء وذلك لحمایة ح 08ما ورد في نص المادة 
من نفس القانون منع  09الإطراف، ولكي یلتزم القاضي بالحیاد والنزاهة أقرت المادة 

القاضي من مباشرة أي نیابة انتخابیة أو الانتساب إلى الأحزاب السیاسیة ، كما یمنع على 
القاضي وقف أو عرقلة سیر العمل القضائي والمساس بالحقوق والحریات العامة وذلك 

  .10مادة حسب نص ال
                                                             

  .المتضمن التعدیل الدستوري ، السابق ذكره 16/01 من قانون 166 المادة -)1(
  . من نفس القانون 167المادة  -)2(
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وعلیه لا  یمكننا إنكار دور القاضي الإلزامي في تجسید المبادئ الدستوریة والقانونیة      
ذات العلاقة بالحریات العامة المجسدة في الدستور كقرینة البراءة ، ومبدأ عدم رجعیة 

ـــن وحق التعویض عن الخطأ القضائي وعلیه  ونظرا  لأهمیة  هذه المهنة فانه   یشترطالقوانیــ
و  والأمانة الفنیة و العلمیة كالكفاءة كافیة توفر مؤهلات هذا المنصب یتولى لمــــــن

الطیبة،التي من شانها إبراز تدخل القاضي بصورة صارمة وعادلة تتماشى  النزاهة،والسمعة
ـــه الظروف والوقائع  ــــ ــــ   .1وما تملیـــــــــ

طة القضائیة ببسط رقابتها على أعمال السلطات وما نخلص إلیه انه لابد من قیام السل   
الإداریة ، إذ تعد  ضمانة فعالة تكفل احترام التمتع بالحقوق و ممارسة الحریات في إطار 
ـــــى  القانون وأیضا من شانها أن تراعي التوازن بین مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع وعلــــ

ــــس الأكید تأخذ الظروف والأحداث الواقعة بعین الا ــــ ــــ   عتبار ، خاصة وان حالة الطوارئ تمـ

بمبدأ الفصل بین السلطات ویظهر ذلك من خلال تركیز السلطة في ید السلطة  التنفیذیة 
  بحكم الضرورة ، لهذا تكون حاجة المواطنین اشد في ظل الظروف الاستثنائیة من اجــــــــل

  .2 أن توفر له حمایة كافیة تقیه من تعسف الإدارة
 

  رقابـــة القضــــاء أثنــــاء حالــــة الطـــوارئ : ثانیا 
  رقابة القضاء على قرار إعلان حالة الطوارئ: 1

استقر القضاء المصري على اعتبار أن قرار إعلان حالة الطوارئ عملا من أعمال    
السیادة وبالنتیجة لا رقابة للقضاء علیه وتم التأكید على هذا الرأي في العدید من الأحكــــام 
ــــاء في قرار المحكمة الإداریة العلیا في مصر إن قرار إعلان حالة الطوارئ من  ــــ فقد جـ

                                                             
  .104،105عبد الباسط محدة ، المقال السابق ذكره ،ص .أ -)1(
معة أحمد سحنین، الجریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في القانون العام، جا -)2(

  .119ص  ،2004/2005عكنون الجزائر بن 



 انعكاســـــات حالة الطوارئ على الحقـــــوق و الحريـــــات وضمانــــــــات حمايتها: الفصـل الثانـــي
 

 - 92  -  
 

السیـــادة  التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة حیث انه من  عمالأ
الاجراءات العلیا التي تتخذ في سبیل الدفاع عن كیان الدولة واستتباب الأمن ، كما دأبت 

ـــم مجلس الدولة بالنظـ ــرح انه لا تختص محاكــــــــ ـــــون مجلس الدولة تصـــ ــــوص قانــــ ـــر إلى نصــ ــ
ـــــة بأعمال السیادة   .1الطلبات المتعلق

أما في الجزائر فلیس هناك حكم قضائي یشیر إلى رأي محدد ، بالرغم من أن الجزائر عرفت 
تطبیق حالة الطوارئ لكن لم تتح الفرصة أمام القضاء الإداري لإبداء رأیه حول هذه المسالة 

فرنسي حیث یمكن اعتبارها من أعمال السیادة ویمكن القول ي ذلك بأنه یقتدي بالقضاء ال
  .2أیضا 

  الرقابــة القضائیـــة على التدابیـــر التي تتخـــــذها سلـــطة الطــــوارئ ومظاهـــــرها : 2

ــراءات سلطة     ــ ــــ جــــــ استقرت معظم التشریعات وأیدها الفقه والقضــــاء على إخضاع أعمال وإ
ـــــوارئ لا یعني هدم مبدأ المشروعیة الطوارئ لرقابة القضا ــــن حالة الطـ ــــ ء ذلك أن إعلان عـــ

نهائیا فان التدابیر المتخذة من سلطة الطوارئ لا خلاف على خضوعها میعا لرقابة القضاء، 
ـــم  انطلاقا من خضوعها لمبدأ المشروعیة الاستثنائیة وهي تمثل الدولة في مجال التنظیـــ

ــان الأمن والنظام العام  لممارسة الحقوق  .والحریات بما یحافظ على ضمـــــــ

حیث حرص القضاء الإداري المصري والفرنسي في أحكام حالة الطوارئ  على تأكید      
انه أن كان یسلم للإدارة في هذه الظروف بسلطات واسعة لا تسمح بها القوانین العادیة فان  

من كل قید وسجل بهذا الخصوص قضاءا ثابت في  ذلك لا یعني أن تكون تصرفاتها طلیقة
حمایة الحقوق والحریات، بما وضعه من ضوابط دقیقة تنظم شروط إعلان حالة الطوارئ من 
خلال توازن دقیق بین اعتبارات المحافظة على حقوق الأفراد وحریاتهم وكذا سلامة الدولة 

بغي للقضاء الإداري إن یتفحص ودفع الأخطار، وتتمثل ضوابط أعمال حالة الطوارئ التي ین
                                                             

  .70سدیرة محمد علي، المذكرة السابقة، ص -)1(
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خلالها الأوامر والقرارات التي تصدرها الإدارة العامة أثناء حالة الظروف الاستثنائیة لحمایة 
  : حقوق وحریات الأفراد في مایلي

 وجود الظروف الاستثنائیة    

یتحقق القاضي الإداري من الوجود الحقیقي والفعلي للظرف الاستثنائي الذي یخول      
للإدارة استخدام السلطات الاستثنائیة حیث أن الظرف الاستثنائي هو المبرر الوحید لهذه 

لا عدت أعمالها باطلة    . 1السلطات الواسعة وإ

  ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه  

ــــــة كما یتحقق القا      ــــ ضي  من أن الإجراء الاستثنائي الذي لا تعترف به القوانین العادیــ
والذي اتخذته الإدارة هو إجراء لازم وضروري لمواجهة الظروف الاستثنائیة فإذا تبین له إن 

الإدارة كانت تستطیع التغلب على المصاعب الناجمة عن الظروف الاستثنائیة بإجراءات 
  .2ك اتخذت إجراء استثنائیا لا تجیزه القوانین العادیة قضى بإلغائه عادیــــــة ومع ذل

  ملائمة الإجراء الاستثنائي  

ویتحقق القاضي كذلك من ملائمة الإجراء الاستثنائي وتناسبه مع درجة خطورة       
ومتطلبات هذه الظروف أي أن یكون الإجراء الاستثنائي بالقدر الضروري واللازم لمواجهة 

متطلبات هذه الظروف فیكون هناك تناسب بین شدة الإجراء وصرامته من جهة وبین خطورة 
  .3هة أخرى دون المبالغة فیه الظرف الاستثنائي من ج

                                                             
  .121ص  جغلول زغدود، المذكرة السابقة ، -)1(
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وعلیه فان السلطة التنفیذیة مقیدة في كل ما تتخذه من إجراءات بجملة من الشروط التي    
لا عد عملها غیر مشروع وأمكن للقاضي إلغائه    .1اقرها القضاء الإداري وإ

ذا كان القضاء المصري والفرنسي استقر على أن ما تمارسه السلطة التنفیذیة أث    ناء حالة وإ
جراءات وما تصدره من قرارات وأوامر من قبیل الأعمال الإداریة ولا  الطوارئ من أعمال وإ

علاقة لها بأعمال السیادة وتخضع لرقابة القضاء حكمها حكم سائر الأعمال الإداریة وهذا         
مة ما أكدته العدید من الأحكام الصادرة مثلا عن القضاء الفرنسي  كحكم صادر عن محك

التي قضت بان الطعن في قرارات سلطة الطوارئ بمصادرة " بیلیتیه" التنازع في قضیة 
  الصحف وان كان یخرج عن اختصاص القضاء العادي فانه یخضع لرقابة القضاء الإداري 

كما أكد مجلس الدولة المصري أن أعمال الضرورة في جمیع الأحوال یخضع لرقابة القضاء 
  .2ضرورة من عدمهمن حیث توافر أركان ال

أما في الجزائر فلیس في القضاء ما یستخلص منه أي اتجاه ، لكن هناك من اعتقد     
ـــن  ــــ ــــ بحق القاضي في بسط رقابته على هذه الأعمال طالما انه لا یوجد نص صریح یحصـــ

یفید مما " قوانین " دون " إجراءات " تلك الأعمال ویستند إلى استعمال الدستور لعبارة 
  .اعتبارها أعمالا إداریة ولیست تشریعیة 

أیضا انه لیس هناك نص یشیر إلى رقابة القضاء بعد " مسعود شیهوب " وأكد الأستاذ     
رفض الطعن الإداري ضد قرار الوضع في مراكز الأمن الذي یرفع إلى الوالي لیحیله إلى 

ف إلى ذلك انه لا یعني یوما من إخطاره ویضی 15المجلس الجهوي ، للفعل فیه خلال 
  .استبعاد والقضاء لأسباب عدة طالما لا یتعلق الأمر بأعمال السیادة 
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كما یؤكد أن ضمان شروط الوضع في في مركز الأمن لا یضمنها سوى القضاء ولم     
تشر النصوص كذلك للطعن القضائي ضد تدابیر الإقامة الجبریة والمنع من الإقامة  

  .كان في حالة الحصار التي كانت أكثر مساسا بالحریات والتفتیش  وغیرها كما

المتضمن حالة الطوارئ قد تضمن بعض القیود  92/44كما أن المرسوم الرئاسي    
والشروط یجب على الإدارة مراعاتها فیما تأتیه من إجراءات وتدابیر في ظل حالة الطوارئ 

ـــــول بغیر ذلك تفقد تلك المراسیم علة وجود ــــ ها ، وعلیه فكل القرارات التي تأتیها الإدارة والق
ــــــا لمرسوم حالة الطوارئ ، لابد أن تخضع للضوابط والقیود التي حددها المرسوم  ــــ تطبیقــــ
الرئاسي لأنها تشكل ضمانات لحقوق الأفراد وعلى أساسها یعد العمل مشروعا آو غیر 

ضي كلما خالفت الشروط والأحكام مشروع وبالتالي تكون معرضة للإلغاء من طرف القا
  .1 والضوابط التي نصت علیها المراسیم المنظمة لحالة الطوارئ

  : عیب الاختصاص* 

من أهم أثار حالة الطوارئ هو توسیع اختصاصات الإدارة على عدة أشكال سواء تم    
الآمر عن طریق توسیع الاختصاصات الأصلیة  للإدارة أي توسیع سلطات الضبط الإداري، 
أو عن طریق نقل اختصاص جهة معینة إلى جهة أخرى غیر مختصة كنقل صلاحیات 

ة ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في الضبط الإداري إلى الإدارة العسكریــــ
ــذه وزیر الحربیة بتاریخ  longorقضیة  بإحالة  27/08/1944بمشروعیة الإجراء الذي اتخـــ

جمیع الضباط غیر التابعین لجیــــش الحكومة المؤقتــــة للجمهوریة إلى الاستیداع وهو إجراء 
ین انه تعذر إصدار قانون بشان هؤولاء كان لابد أن یصدر به قانون وذلك بعد إن تب

  .الضباط بسبب الظروف الاستثنائیة التي كانت قائمة في هذا التاریخ
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كما قد تتعدى الإدارة العامة على اختصاص السلطة القضائیة دون أن یعد تصرفها غیر   
  bosQainفي قضیة    17/02/1947مشروع ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

السجن وحدد إقامته  bosQainبإصدار قرار بإیداع السید     leverام محافظ مقاطعة أین ق
ــــــي  في باریس دون استصدار أمر من النیابة العامة أو حكما من القضاء ، فطعن المعنــــــــ

ـــا على أن الظ ــــ ــــ ــــ روف بالإلغاء أمام مجلس الدولة  في قرار اعتقاله غیر انه رفض تأسیســــ
الاستثنائیة التي  كانت قائمة آنذاك تبرر اعتقاله بعد أن ثبت أن بقاءه حرا طلیقا فیه خطورة 

  .1على مصالح الدفاع القومي والصالح العام

أما في الجزائر فنجد قرار استعجالي یتعلق بغلق محل تجاري بموجب قرار إداري أثناء    
  .حالة الطوارئ

نأخذ القرار الإداري  92/94من المرسوم الرئاسي  03ة من بین تطبیقات الماد :الوقائع
  . المتضمن إغلاق محل تجاري 26/01/1994الصادر في 

  . المساس بالنظام العام والأمن العمومي من قبل صاحب المحل: السبب

ـــــة  :الإجراءات ــــ " القسم الاستعجالي " رفع صاحب المحل طعن قضائي أمام الغرفة الإداری
مطالبا بوقف تنفیذ القرار الإداري مدعیا انه تعسفي فردت الإدارة عن طریق محامیهــــــا إن 
القرار الإداري شرعي لكون المدعي قام بأعمال تمس النظام العام والآمن العمومي مؤسسا 

منه التي تسمح للإدارة باتخاذ إجراءات  7 و 4المادتین  92/44رسوم الرئاسي ذلك على الم
  .  الغلق

وبالتالي فالقضاء غیر مختص للنظر في مثل هذه القضایا التي جاءت في ظل تطبیق 
  النظام القانوني الاستثنائي المتمثل في حالة الطوارئ 
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تعجال أمرا استعجالیا یتضمن اصدر قاضي الاس 20/03/1994في  :قرار الغرفة الإداریة 
  : وقف تنفیذ القرار الإداري للأسباب التالیة 

أن القرار الإداري غیر مؤسس قانونا وذلك لعدم وجود في ملف القضیة ما یثبت أن  -
  .صاحب المحل ارتكب مخالفات تمس بالنظام العام والأمن العام

وما یهمنا في هذه القضیة أن القضاء الإداري الجزائري راقب القرارات المتخذة في ظل     
تطبیق النظام القانوني الاستثنائي بحیث اعتبر أن الدعوى المقامة من المدعي تتوفر على 
شرطي الجدیة والاستعجال  وان القرار الإداري غیر مؤسس قانونا لكونه استند الى مرسوم 

دون ان یقدم دلائل جدیة عن وجود مخالفة النظام العام وهذا بغض النظر عن حالة الطوارئ 
ـــوى في الموضوع  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــي لعدم وجود دعـ ــ ــــ   .1قرار المحكمة العلیا الذي ألغى الأمر ألاستعجالـــــ

بحیث  وهو ما یدفعنا إلى القول أن القضاء الجزائري تمیز بجدیته في مثل هذه الظروف    
راقب قرارات استثنائیة ولم یعتبرها من أعمال السیادة التي تخرج على اختصاصه وبالتالي 

  .فان هذا العمل یشكل ضمانة مباشرة وهامة للحفاظ على حقوق وحریات المواطنین

سلطة الإدارة لیست مطلقة في ممارستها  وعلیه ومما سبق تبیانه فانه یتضح أن   
نما تخضع لرقابة القاضي الإداري الذي ینظر في مدى  لاختصاصاتها أثناء حالة الطوارئ وإ

مشروعیة أعمالها ویحد بذلك من تعسفها من خلال إلغاء قراراتها غیر المشروعة  أن اثبت 
  .ذلك

  :  عیب الشكل والإجراءات *

ـــا     قد تضفي على تصرفات الإدارة التي لا تتم وفقا للإجراءات والشكلیات المنصوص علیهـ
قانونا صفة المشروعیة وهذا بسبب الظروف الاستثنائیة التي تفرزها حالة الطوارئ فالقاضي 
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ـــــا  ــــ الإداري قد یرى أن هذه الظروف تبرر إغفال الإدارة لبعض الإجراءات والشكلیات طالمـــ
ــــال التالیة    :تعذر علیها ذلك وقد یأخذ هذا الإغفال الذي یسمح به القضاء احد الأشكــ

ــــة التي نصت علیها  - ــــ ــــ أن توقف السلطة التنفیذیة بمراسیم الضمانات والإجراءات الشكلیـ
القوانین العادیة، وتنص على إجراءات أخرى اقل ضمانا للأفراد من الأولى ففي هذه الحالة 

  .1 لا نكون أمام عیب مخالفة الشكل طالما تم إقرار مشروعیة المراسیم

طة التنفیذیة القانون بشكل مباشر وذلك بان لا تتبع الإجراءات والشكلیات قد تخالف السل -
  .2المنصوص علیها رغم عدم صدور قانون أو مرسوم یعدلها

بصحة  04/02/1996فقد قضت المحكمة العلیا الغرفة الإداریة ، في قرارها بتاریخ  -
بلدیة رغم مخالفته لنص القرار الذي اتخذه رئیس الحكومة المتضمن حل المجالس الشعبیة ال

لا یمكن حل " المتضمن قانون البلدیة التي تنص على انه  90/08من القانون  35المادة 
المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من 

على واعتمدت المحكمة العلیا في قرارها المتضمن صحة المرسوم التنفیذي " وزیر الداخلیة 
المتضمن إعلان حالة الطوارئ والتي جاء في  92/44من المرسوم الرئاسي  08نفس المادة 

إذا ما تعرض العمل القانوني للسلطات العمومیة للخطر أو تمت عرقلته بسبب : " مضمونها
وضعیات انسداد مؤكدة أو معارضة معلنة من طرف المجالس الشعبیة البلدیة فان الحكومة 

  " ضاء إجراءات التوقیف أو الحل تتخذ عند الاقت

  :عیب مخالفة المحل *

محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المباشر الذي یحدثه هذا القرار وحتى یكون       
محل القرار مشروعا وسلیما یجب أن یكون محله ممكننا وجائزا قانونا فلا یجوز للإدارة أن 
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قانونیا اعلي منها مرتبة في سلم القواعد  تصدر قرارات تخالف أو تعدل أو تلغي نصوصا
  .القانونیة 

ولكن على خلاف ذلك  أباح القضاء الإداري الفرنسي والمصري للإدارة ان تتخذ إجراءات  -
مخالفة للقوانین الساریة إذا كان ذلك ضروریا للحفاظ على الأمن والنظام العام ، شریطة أن 

الاستثنائیة كاتخاذ قرارات مقیدة لحریات الأفراد  تكون هذه المخالفة مبررة بضرورات الظروف
على خلاف ما تسمح به القوانین،  والتي  قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعیتها كقرارات 

  .1القبض على بعض الأشخاص لخطورتهم حیث تقید حریة التنقل في بعض الأماكن 

  : عیب السبب والغایة *

لركني السبب والغایة في القرار الإداري الصادر في إن القاضي الإداري أثناء مراقبته    
حالة الطوارئ یعتمد على نفس المعاییر التي یستعملها في الظروف العادیة ولا شك أن في 
هذا ضمانة كبیرة لحمایة حقوق الأفراد ضد هذه التدابیر المقیدة التي تقوم بها الإدارة  بحجة 

  . لشخصیة وقرارات الاعتقال والإقامة الجبریة الضرورة خاصة منها التي تتعلق بالحریات ا

والثابت في الأمر أن القضاء الإداري المصري والفرنسي قد استقر على التشدد في تطلب    
الأسباب الجدیة في إصدار الإدارة قررتها ، ویتجلى ذلك من خلال بسط القضاء رقابته على 

اء من حیث وجودها أو تطبیقها القانوني الوقائع والأعمال التي تمثل سببا لهذه القرارات سو 
هذا من جهة السبب ، أما ركن الغایة فان كل قرار تتخذه الإدارة  سواء في الظروف العادیة 
وغیر العادیة لابد أن یستهدف دائما المصلحة العامة وذلك تحت طائلة تعرض تصرفاتها 

  .للإلغاء بعدم مشروعیتها
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د أتیحت له الفرصة لإبداء موقفه حول مسألة رقابة سبب أما بالنسبة للقضاء الجزائري فق  -
ضد مدیریة الأمن ووزیر الداخلیة والتي ) ب .ز(القرار الإداري وذلك لفي قضیة السید 

أن السید المذكور أعلاه بعد عودته من فرنسا الى الجزائر  وفور وصوله : تتلخص وقائعها 
یقضي بإعادته إلى التراب  20/10/1978أصدرت مصالح شرطة الحدود امرأ شفهیا في 

الفرنسي وذلك نظرا لموقفه اتجاه حرب التحریر الجزائریة وبرز ذلك بان وجوده بالتراب 
  .الوطني فیه مس بالنظام العام

فقام المعني بالأمر بالطعن في القرار بالإلغاء أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء   
أنها قضت بعدم الاختصاص ، فقدم طعنا بالاستئناف أمام الغرفة الإداریة  الجزائر  إلا

  .بالمجلس الأعلى إلا إن هذا الأخیر أید القرار المستأنف فیه

نه إذا كان یحق للسلطة الإداریة رفض دخول مسافر أومع ذلك قررت في إحدى حیثیتها    
ي تتمتع به هذه السلطة قابل للمناقشة إلا أن التقدیر الذ. ترى في دخوله مساسا بالأمن العام

  .أمام قاضي تجاوز السلطة

وعلیه نستخلص من كل ما سبق أن حالة الطوارئ باعتبارها من الحالات الاستثنائیة        
قد جعلت القضاء الإداري یتجاوز عدم مشروعیة بعض القرارات الإداریة حینما تشوبها  

ا، حیث كان للقضاء الفرنسي والمصري دورا هاما إحدى عیوب عدم المشروعیة المذكورة آنف
في تكریس ذلك كما أن القضاء الجزائري لم یخرج عن الاتجاهین خاصة وان مرسوم حالة 
الطوارئ تضمن قیود وشروط یجب على الإدارة مراعاتها فیما تأتیه من إجراءاتها وتدابیر 

  . 1 خلال هذه الحالة
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دارة تطبیقا لمرسوم حالة الطوارئ تكون معرضة للإلغاء من إذًا فكل القرارات التي تأتیها الإ  
طرف القاضي الإداري كلما خالفت الشروط والأحكام التي نصت علیها المراسیم التنفیذیة 

  .المنظمة لها

كما نشیر أن القاضي الإداري وقبل أن یلغي أي قرار ضبطي خلال حالة الطوارئ علیه    
ذه الحالة خاصة توفر الظرف الاستثنائي الذي یستدعي  ان یتأكد من توفر شروط أعمال ه

  .إعلانها و عجز السلطات عن مواجهتها بالوسائل العادیة ، وتناسب القرار مع الظرف 

وعلیه یمكن أن نقول أن الظرف الاستثنائي یحول القاضي الإداري من قاضي مشروعیة  -
التي یعود إلیها القاضي الإداري  إلى قاضي ملائمة ویعتبر السبب والغایة احد أهم الأوجه

لبسط رقابته على أعمال الإدارة في ظل حالة الطوارئ ، بینما یجد القاضي نفسه عاجزا أمام 
بقیة أوجه الالغاء الأخرى مما یضطره في غالب الأحیان إلى رفض دعاوى الإلغاء التي 

  .1تبنى على عیب الاختصاص أو المحل أو الشكل والإجراءات

ـــاء نسبیة وبالتالي  ــــ ــــ ــــ ــل حالة الطوارئ تخضع لرقابة قضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فان سلطات الإدارة في ظــــ

وفي الأخیر بموجب المراسیم التي تنظم حالة الطوارئ وما تضمنه من ضمانات لصالح 
ـــا حقوق الأفراد وحریاتهم ، تمثل قیود وضوابط على السلطات الإداریة بمناسبة ممارستهـــ ــــ

للإجراءات والتدابیر المخولة لها بموجب هذه المراسیم وتمثل الإطار العام لمشروعیة أعمال 
الإدارة في هذه الحالة وعلیه تصبح كل أعمالها المخالفة للمراسیم غیر مشروعة وتخضع 

  .للإجراءات القضائیة التي یقررها القاضي لصالح الأفراد

  :نائیةدعوى التعویض في الحالات الاستث

ــب علیه      ـــ ــــ ــــ إن لجوء الإدارة إلى استعمال سلطات استثنائیة في حالة الطوارئ قد یترتــ
ــرة للإدارة العامة  ــــ ــــ ذا كان القضاء یعـــترف بسلطات خطیـــــ إلحاق أضرار بالأشخاص وإ
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ــــق المصلحة العامة ویعتبرها مشروعة، فان التساؤل  ــــ ــــ الذي یطرح في هذا المجال عن لتحقیــــ
ــــدى مسؤولیة الإدارة العامة في ظل حالة الطوارئ عن أعمالها التي تلحق إضرار  ــــ ــــ مـــــ
بالأفراد خاصة وان القضاء كثیرا ما یتغاضى عن كثیر من الأخطاء التي ترتكبها الإدارة في 

  .أي خطأهذه الظروف، وهل یمكن إثارة مسؤولیتها رغم أنها لم ترتكب 

لذلك كان لابد من التطرق إلى الأسس التي تبنى علیها مسؤولیة الإدارة العامة عن الأضرار 
  .التي تلحقها بالأفراد في ظل حالة الطوارئ

  :المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ )1

اثبت الواقع العملي أن المسؤولیة على أساس الخطأ هي الأصل المعتمد علیه في تعویض  -
المتضررین سواء أثناء الظروف العادیة أو الاستثنائیة، فإذا كان یترتب على الظروف 

الاستثنائیة اعتبار الأعمال غیر المشروعة التي تقوم بها الإدارة بمثابة أعمال مشروعة، فان 
القضاء ألزم الإدارة باحترام بعض عناصر القرار الإداري وعدم مخالفة الضوابط التي وضعها 

لا كان عملها غیر مشروع یمكن الطعن فیه بالإلغاء،  القانون لممارسة سلطاتها الاستثنائیة وإ
ذا ترتب إلحاق الضرر بالغیر فبإمكانه المطالبة بالتعویض   .1وإ

لغرض المخصص له أو لا یستند لالإدارة تصرفا أو عملا مخالفا  تصدر أ إذا ومثال ذلك
الإدارة على أساس الخطأ ویتقرر للأفراد الحق إلى مبرر قانوني یؤدي ذلك إلى قیام مسؤولیة 

  .في الحصول على تعویض لتلك الأضرار

نه استبعد أقر بمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ إلا أن كان قد إ إلا أن القضاء الفرنسي و  -
الخطأ البسیط واشترط أن یكون الخطأ قد بلغ حدا من الجسامة لقیام مسؤولیة الإدارة في ظل 

  .ارئحالة الطو 
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وتتلخص   wannieckومن الأحكام القضائیة التي أكدت هذا المبدأ في القضاء الفرنسي  -
اشتبه فیه خلال الحرب العالمیة الأولى  من السلطات العسكریة " واینك"وقائعها أن السید 

فقبض علیه و تم ترحیله إلى الجزائر لحبسه هناك وبعد عودته تم وضعه رهن حبس لمدة 
تحقیق قضائي یبرر سبب حبسه مما دفع به إلى الطعن أمام الجهات القضائیة شهرین دون 

المختصة للحصول على التعویض عن الإجراءات التعسفیة الغیر مشروعة، إلا أن مجلس 
الدولة الفرنسي اعتبر الإجراءات المتخذة ضده من قبیل الإجراءات الضروریة للأمن الوطني 

خطا جسیم ، وبالتالي لا تقوم مسؤولیتها في هذه الحالة و إن السلطة العسكریة لم ترتكب 
  .وتم رفض طلب التعویض

  "توسیع الأساس القانوني" المسؤولیة على أساس المخاطر ) 2

تعتبر المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في ظل حالة الطوارئ غیر كافیة لصعوبة    
  . ض الضحیة الذي قد تضیع حقوقهإثبات الخطأ لتعذر معرفة مرتكبة وبالتالي یصعب تعوی

لذلك قام الفقه بتوسیع مسؤولیة الإدارة وعدم الاكتفاء بالأخطاء المرفقیة بل اقتبس من    
إذا كانت القاعدة ومفادها أنه القانون الخاص ما یسمى بالمسؤولیة على أساس المخاطر 

كن أیضا و في حالات العامة أن مسؤولیة الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه یم
أي بدون إثبات  –  " Risquesالمخاطر" عدیدة أن تقوم تلك المسؤولیة على أساس فكرة 

دارة خطأ الإدارة حیث یكفي لتعویض المضرور أن یقیم و یثبت العلاقة السببیة بین نشاط الإ
   .1 صابهو الضرر الذي أ

المسؤولیة على ن كانت مازالت مسؤولیة احتیاطیة إذ تظل إ وطبقها على القانون العام و 
  .2الاستثناء  أساس الخطأ هي الأصل والمسؤولیة على أساس مخاطر النشاط الإداري هي

                                                             

  .http://tribunaldz.blogspot.com، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر -  حریر عبد الغاني.أ-)1(
  .83-82،ص  الماجستیرنفس رسالة  -)2(
  



 انعكاســـــات حالة الطوارئ على الحقـــــوق و الحريـــــات وضمانــــــــات حمايتها: الفصـل الثانـــي
 

 - 104  -  
 

نشأ مخاطر ینتفع بها فعلیه تحمل تبعة الأضرار الناتجة عنها أومفاد هذه النظریة انه من 
وبإسقاط هذه النظریة على موضوع دراستنا في الجزء المتعلق بالمسؤولیة غیر الخطیئة تقول 
أن المنفعة والصالح العام الذي تجنیه الإدارة من استخدام الصلاحیات الواسعة تفرض علیها 

  . غیر المحدودة تحمل تبعات ومخاطر هذه الاختصاصات

وبالتالي فاستخدام رئیس الجمهوریة للصلاحیات غیر العادیة أثناء الأزمات، یمكن أن یؤدي 
إلى اعتماد نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار التي تنجم عن 

  .1هذه الظروف الاستثنائیة
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 خلاصـــة الفصـل الثـانـــي
 

جراءات تمس             لا محال بحقوق  بمجرد إعمال قانون الطوارئ ستتخذ الإدارة تدابیر وإ
ة المعاصرة الأنظمـــــل ـى له كتحقیق التوازن الذي تسع ، لكن وفي سبیلالأفراد وحریاتهم

نظام لحفاظ على اللسلطتها وبسط ى بقائها واستقرارها ي حق الدولة في الحفاظ علــوالمتمثل ف
ـم بما یضمن كرامتهم لذلك كان من قوقهم وحریاتهــــراد في حمایة حمصلحة الأفــالعام وبین 

اللازم إیجاد الضمانات الكفیلة بتحقیق التوازن المنشود وتفعیلها بالقدر الذي یسمح بالمحافظة 
على كیان الدولة ووجودها ویضمن في الوقت ذاته ممارسة عادلة للحقوق والحریات دون 

  .تعسف

اقد تطرقنا  إلى أهم الضمانات القانونیة بدول        بالنصوص الدستوریة المكرسة للحقوق  ءً
والحریات ثم التشریعات الكفیلة بحمایتها كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة اللذان 
یلعبان دورا ممیزا في تكریس هذه الحریات ، كما أضاف المشرع وجوبیه تنظیم حالة الطوارئ 

ـوق والحریات لكنه لم یصدر عیة للحقــــضوي وذلك بما یكفل حمایة السلطة التشریبقانون ع
ـه تبقى هذه الضمانات غیر كافیة ما لم توجد رقابة نــــأ، إلا  لحد الآن ولا یزال حبرا على ورق

قضائیة فعالة حیث تعتبر السلطة القضائیة السلطة الوحیدة بفضل حیادها واستقلالها التي 
مراجعة تدابیر السلطة في فترة الطوارئ عند الخروج عن القدر الضروري واللازم  بإمكانها

للمحافظة على النظام العام ودفع الخطر المحدق دون تجاوز لسلطتها وذلك بتحدید 
مسؤولیتها سواء بإلغاء القرارات المخالفة للقوانین المعمول بها أثناء هذه الظروف كما یمكن 

   .حال ثبوت الضررمطالبتها بالتعویض في 
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 خاتمـــــــــــــــــــة
یعتبر نظام الطوارئ نظاما قدیم النشأة، صاحب تطور الدولة القانونیة وتطورت ملامحه      

بتطورها إلى إن أضحى نظاما قانونیا كرسته قوانین الدول على الصعیدین الخارجي والداخلي 
ي الظروف الاستثنائیة ، فعلى الصعید الخارجي نجد أن المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان تراع

التي تمر بها الدولة الطرف في اتفاقیة فیسمح لها بمخالفة الاتفاقیة لمجابهة الخطر، وأیضا 
رسمت لهذا النظام إطارا معینا حیث  على الصعید الداخلي نجد أن القوانین والتشریعات 

أعمال وضعت له ضوابط وشروط شكلیة وموضوعیة تبرر إعلانه وتضفي المشروعیة على 
جراءات   .الإدارة وما تتخذه خلال ذلك الظرف الاستثنائي من تدابیر وإ

فبالرغم من أن الجزائر تمسكت من خلال نصوص دساتیرها المتعاقبة بدورها الكلاسیكي في 
حمایة حقوق وحریات الأفراد من ناحیة وحمایة الأمن والنظام العام من ناحیة أخرى ، إلا انه 

الوضع الاستثنائي من اتخاذ تدابیر خاصة من شانها الحفاظ على النظام وأمام ما یستدعیه 
العام، إلا أن المخاوف تبقى قائمة حول ما تطاله من مساس وتضییق بصفة مباشرة أو غیر 
مباشرة على حقوق وحریات الأفراد ، وهذا ما أثبته الواقع العملي من خلال ما مرت به 

، وقد تم  92/44لان حالة الطوارئ وفقا لمرسوم الجزائر من ظروف متأزمة استدعت إع
ـــــة  93/02تمدیدها من خلال المرسوم التشریعي  ــت قراب ــــا  19، حیث دامــــ سنة وتم رفعهـــ

ـــغ  11/01بموجب الأمر ــــ ـــــن آنذاك  كان له تأثیر بالــــ ، فالملاحظ أن قانون الطوارئ المعلــ
ــــات صارخة على الحقوق والحریات الأساسیة سواء الفردیة الخطورة، حیث سجلت انتهاكــ ــــ ــــ

ـــة  ــــة الحیاة الخاصة ومن الحریات حریـــــ أو الجماعیة خاصة منها حق الأمن ، وحـــــق حرمـــــ
التجمع والاجتماع والتنقــــــــل، وحریة إبــداء الرأي والتعبیر ، فقد أبیح من خلال نظام الطوارئ 

ــــم مرا قبة الصحف والمطبوعات ومصادرتها وحرم المواطنین من قاضیهم الطبیعي وتقدیمهـــــــ
 لمحاكم استثنائیة وغیرها من التجاوزات الأخرى، وعلیه فقد تأرجحت التدابیر المتخذة بین
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الضرورة لحمایة النظام العام ، والخطورة التي تجسدت في المساس الخطیر لحقوق الافراد 
  .ــــهموحریاتــ

ومن أهم الإشكالیات التي یطرحها موضوع بحثنا هذا هو معرفة  كیف وازن المشرع بین 
ضرورة إقرار حالة الطوارئ لحفظ النظام العام  وبین حمایة الحقوق والحریات التي أقرتها 
مواثیق دولیة وقوانین وتشریعات داخلیة ؟، وعلیه ومن خلال ما سبق تفصیله في هذه 

نا تلخیص أهم الخطوات التي تطرقنا إلیها للوصول لإجابة  عن الإشكال الدراسة یمكن
المطروح فقد تضمنت دراستنا تأصیل مفاهیمي لحالة الطوارئ وتبیان نظامها القانوني 
بعرضنا لأهم الضوابط والشروط التي نص علیها المؤسس الدستوري  ومن ثم بیان 

بقدر الإمكان أن نوضح الانتهاكات التي انعكاساتها على أهم الحقوق والحریات فحاولنا 
طالتها خاصة في ظل توسیع اختصاصات السلطة العامة بداعي الضرورة واستنادها لمبدأ 
المشروعیة الاستثنائیة ، لنصل في الأخیر إلى البحث عن أهم الضمانات التي بفضلها 

الطوارئ ومراعاة نحقق التوازن المنشود بین ممارسة الحقوق والحریات في ظل إعلان حالة 
ما تفرضه الضرورة لحمایة النظام العام،  وبناءا على ما تقدم نخلص إلى القول بأنه من 
الطبیعي أن یتسبب إعلان حالة الطوارئ بتضییق حقوق وحریات الأفراد استنادا للمشروعیة 
ا الاستثنائیة،  لكن من غیر الطبیعي أن ینتقص منها أو یهدرها كلیا فهذا یتعارض مع م

أقرته المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان وكذلك النصوص الدستوریة والتشریعیة التي تشكل 
اكبر داعم لها، وعلیه وباستقرائنا للمنظومة القانونیة لبلادنا نجدها تبنت جملة من الضمانات 
التي من شانها تعزیز احترام الحقوق والحریات ، لذلك لا نستبعد صونها في ظل إعلان حالة 

طوارئ لكن لكي یتحقق ذلك لا بد من تفعیل هذه الضمانات خاصة منها الرقابة القضائیة ال
التي تخول للقاضي ضمان حد أدنى من الحقوق والحریات وذلك بتقدیره للمشروعیة 
الاستثنائیة والتحقق من مدى ملائمة وتناسب التدابیر لمواجهة الخطر مع بالقدر الذي لا 

ق  امة المسؤولیة على أساس الخطأ والمخاطر كل ذلك یعد ضمانةیهدد النظام العام،  وإ
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عمالا لمبدأ التلازم بین السلطة والمسؤولیة ،  وعلیه یمكن خلق التوازن  لسیادة القانون وإ
ــروف الاستثنائیة  بین ما للسلطة من امتیازات وبین ما للأفراد من  ــــ ــــ المطلوب في ظل الظــ

ك إلا بتفعیل الضمانات التي تبناها النظام الدستوري الجزائري  حقوق وحریات، ولا یتحقق ذل
ـــــن الضمانات ــــ ــــ ــــ   .ولما لا ؟  إضافة  المزید مــــ

ومن خلال  ما تطرقنا إلیه من تحلیل للنصوص القانونیة والمراسیم المعلنة لحالة الطوارئ 
 :وتمدیدها فقد توصلنا لنتائج من أهمها 

 لتنظیم الدستوري الجزائري اعتمد على مبدأ تغلیب السلطة قد تبین لنا أن ا
التنفیذیة على باقي سلطات الدولة ، في ظل الظروف الاستثنائیة ، وهذا 
یظهر من خلال منح رئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة الكاملة في تحدید 

  .طبیعة الخطر ودرجاته ، واتخاذ الإجراء الملائم لمجابهة الوضع الاستثنائي 
  عدم دقة النص الدستوري في تحدید المبررات التي تستدعي إعلان حالة

الطوارئ ، بالرغم من وضعه لشروط شكلیة وأخرى موضوعیة إلا ان الغموض 
اكتنفها من حیث الصیاغة القانونیة  خاصة مصطلح الضرورة الملحة الذي 

لمدة یعتبر مصطلحا واسعا یحمل دلائل عدة ، وذكر أن حالة الطوارئ تكون 
 .معینة وبالتالي لم یحدد هذه المدة 

   ـــون ــــ ــــ بالرغم من أن النص الدستوري اقر تنظیم حالة الطوارئ بموجب قانـــ
 .عضوي إلا انه لا یزال لحد الآن  حبرا على ورق 

  لم یحدد النص الدستوري الذي اقر إعلان حالة الطوارئ نوع قرار تمدیدها كما
 .مدیدانه اغفل تحدید مدة الت

  بالرغم من أن المؤسس الدستوري كفل حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من
خلال إقراره لها وطرحها في نصوصه صراحة، وأیضا بإقراره لمبادئ أساسیة 
 تقوم علیها دولة القانون كمبدأ المشروعیة ومبدأ الفصل بین السلطات إلا انه
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لحفاظ على النظام العام وبین لم یتم تفعیلها بشكل یضمن إضفاء التوازن بین ا
 .حمایة الحقوق والحریات 

وبناءا على ما تقدم سجلنا مجموعة اقتراحات وتوصیات في هذا الخصوص أهمها      
الضمانات المعطاة لحریات وحقوق المواطنین أن تعلن حالة الطوارئ في القانون الأساسي 

 : احه هوللدولة ویضمن إعلانها بشروط جدیة،  لكن ما وجب استیض

   فصل كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار في مادتین منفصلتین لاستبیان
خطورة كل واحدة على حدا، وخاصة أن الواقع یثبت خطورة حالة  الحصار 

 .مقارنة بحالة الطوارئ 

   ضرورة تحدید مبررات إعلان حالة الطوارئ تحدیدا واضحا ودقیقا خاصة مع
غموض شرط الضرورة الملحة، ومع اختلاف  درجات خطورة الأوضاع 
الداعیة لقیام حالة دون الأخرى، فالأجدر توضیح الحالات التي تستدعي قیام 

من حالة الطوارئ حتى تفرق بشكل جدي عن غیرها من الحالات الأخرى هذا 
جهة ومن جهة أخرى لضمان عدم اتخاذ العبارات الغامضة كذریعة لإساءة 

 .استعمال حالة الطوارئ

 ضرورة تحدید المهلة الزمنیة لإعلان حالة الطوارئ. 

  ـــــة ضرورة إصدار قانون تنظیمي یبین ویستوضح معالم هذه الحالة وكیفیــ
ا في تصویب مس ا مهمً ار تنفیذه طیلة فترة تنظیمها خصوصا وأن للبرلمان دورً

فصدور هكذا قانون یعتبر ضمانة فعالة لحمایة . سریانه باعتباره ممثل الشعب
 .حقوق وحریات الأفراد

  ــق ــــ ــــ ــــ على الأكید أن قانون الطوارئ یهدر العدید من الحریات والحقوق كحــ
 ورالأمن وحریة الاجتماع ، والتنقل ، ولكن كان لزاما على الدولة تعزیز د
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الرقابة القضائیة  على الإجراءات المتخذة في أثناء هذه الظروف عبر تعزیز 
 .استقلالیة القضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  
  

  

  عـــراجوالم  قـائمـــــــــــة المصــــــــادر
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  قائمــــــة المصــــــادر والمراجـــــــع

  المصــــــــــــادر: أولا

  الدساتیــــــــــــر     
 . 10/09/1963بتاریخ   64ع .ج.ر.ج. 1963دستور الجزائر لسنة  .1
المؤرخ في  76/97الصادر بموجب الأمر الرئاسي   1976الدستور الجزائري   .2

                                                                          .المعدل والمتمم  24/11/1976مؤرخة في  94ع .ج.ر.، ج22/11/1976
لمتمم بدستور ، المعدل وا01/03/1989المؤرخة في  09ع .ج.ر.، ج1989دستور .3

.                                                                              16/01المعدل والمتمم بقانون  08/19والمعدل والمتمم بقانون رقم  1996
المعدل  08/12/1996الصادرة  في  ، 76.ع.ر.ج.  1996الدستور الجزائري  .4

الصادرة  63ع . ج.ر.،ج  15/11/2008المؤرخ في  08/19والمتمم بالقانون 
المؤرخ في  16/01والمعدل والمتمم بقانون رقم   16/12/2008بتاریخ 

 .07/03/2016الصادرة بتاریخ   14ج  ،ع  .ر.، ج 06/03/2016

   القوانیــــــــــــــــن                                     : 

  القوانیـــــــــن العضویة              :                                                                                                  
یتعلق بالإعلام 1990/ 03/04الصادر بتاریخ  07-90رقم  القانـــــــون العضــــــوي

المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  04/04/1990الصادرة بتاریخ  14رقم .ع.ج.ر.ج
  ینایر 15الصادرة بتاریخ  02ع . ج.ر.، ج 2012ینایر  12الصادر في  12/05

 القوانیـــــــــن العادیة                                   :                                                                             
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  28- 89یعدل ویتمم قانون رقم  02/12/1991مؤرخ في  19- 91قانون رقم 
المتعلق بقانون  04/12/1991الصادرة في  62رقم .ع.ج.ر.منشور في ج

 .الاجتماعات والمظاهرات
  یتضمن رفع حالة الحصار 1991سبتمبر 22مؤرخ في  366-91رقم  قانون. 
  المتعلق بالولایة  2012فیفري 21المؤرخ في  12/07قانون الولایة رقم

                                      .               2012ماي20 مؤرخة في  17عدد.ج.ر.ج

  الأوامــــــــــــــــــــــر                   :                                                                                                                             
، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1966یونیو 8المؤرخ في  66/156مر أ .1

   .07، ج، ر، ج، ع  2014فیفري 4مؤرخ في  01/14بموجب القانون رقم 
 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  .2
، 84ع .ج.ر.ج 20/12/2006المؤرخ في  22-06، معدل ومتمم بــ قانون رقم 

 17/07و معدل ومتمم  حسب آخر تعدیل بقانون . 2009/  24/12صادرة بتاریخ 
 متضمن قانـــــــون الإجراءات الجزائیة 20ع .ج.ر.، ج  27/03/2017مؤرخ في ال

ـــوارئ  2011فیفري 23مؤرخ في  01-11الأمر رقم  .3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یتضمن رفع حالة الطــــ
          .12ع .ر.ر.ج
    
 المراسیـــــــــــــــــم:  

 الرئاسیـــــــــــة المراسیـــــــــــــم                                                                                            :
 

ـــي رقم .1 متضمن حالة الحصار  1991جوان  4مؤرخ في  196-91مرسوم رئاسـ
 .29ع  .ج.ر.ج

المتضمن إعلان حالة .  09/02/1992المؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  .2
  .09/02/1992مؤرخة في 10ع .ج.ر. ج.الطوارئ
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  المراسیــــــــــم التشریعیـــــــــة:                                                       

المتعلق بمكافحة التخریب  30/09/1992المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي  .1
افریل  19في  المؤرخ 93/05والإرهاب المعدل بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .04/1993/ 25المؤرخة في  25ع.ج.ر.، ج 1993
 1993. ینایر یتضمن تمدید حالة الطوارئ 06المؤرخ في  02-93مرسوم تشریعي  .2

.                                                                                                      07/02/1993صادرة في  08ع .ج.ر.ج

یخص بعض أحكام  1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93المرسوم التشریعي رقم  .3
 27صادرة بتاریخ  69رقم .ع.ج.ر.المتعلق بالإعلام، منشور في ج 90/07القانون 
  .  1993أكتوبر 

 
  المراسیـــــــــــم التنفیذیــــــــــة : 

متعلق بتحدید  20/02/1992مؤرخ في  75-92المرسوم التنفیذي رقم  .1
المتعلق بحالة  44-92شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ـــــوارئ  ــــ ــــ ــــ  .الطـ

 القــــــــــــــرارات: 
یتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض  30/11/1992مؤرخ في  قرار .1

  .02/12/1992الصادرة بتاریخ  85ع رقم .ج.ر.الولایات، ج
الصادرة  11رقم .ع. ج.ر.ج. 10/02/1992قرارات وزاریة مشتركة مؤرخة في  .2

 : 11/02/1992بتاریخ 
راكز امن متعلق بإنشاء مراكز امن وعلى اثر ذلك اقر إنشاء ثلاث مقرار وزاري  -

 .مركز رقان للأمن، مركز عین صالح للأمن، مركز ورقلة للأمن: وهي
ایضا قرار وزاري مشترك متعلق بالتنظیم لتدابیر الحفاظ على النظام العام في  -

 .11ع .ج .ر.،ج 10/02/1992اطار حالة الطوارئ مؤرخ في 
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 الوثائــــــــــــــــــــق:                           

بموجب قرار الجمعیة  10/12/1948العالمي لحقوق الإنسان، مؤرخ في الإعلان  .1
، معاهدات دولیة أساسیة لحقوق الإنسان مفوضیة الأمم )3.د(ألف  217العامة 

  .، 2006 المتحدة لحقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ، جنیف، سویسرا،
، بموجب 16/12/1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مؤرخ في  .2

، بدء نفاذه في )21.د ( ألف  2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 -  1993، الأمم المتحدة نیویورك، 01صكوك دولیة ، مجلد  03/1976//23

 16مؤرخ في  67-89صادقت الجزائر على هذا العهد بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .1989ماي  17تاریخ صادر ب. 20صدر في جریدة رسمیة رقم. 1989ماي 

  
 ائــــــمة المراجـــــــــــعق: ثانیا
 الكتـــــــــــــــــــــب: 

، دار الشروق،  02حمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، طأ.د  .1
 .2002سنة

 - 02ط .ترجمة محمد عرب. محاضرات في المؤسسات الإداریة.حمد محیوأ.د  .2
 .1992. الجزائر –ج.ج .م.د

ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ   -عبد الرحمان أظنین خالد .أ  .3
 .2008الأردن–عمان  ،ط ، دار حامد للنشر والتوزیع.د

مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في  –خالد الجوهري  -ثروت عبد الهادي.د  .4
 ،دار النهضة العربیة). دراسة مقارنة(جمهوریة مصر العربیة والرقابة علیها 

  .2005سنة .ط .، د ،القاهرة
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دار الهدى للطباعة والنشر  -النظام السیاسي الجزائري -سعید بو الشعیر.د  .5
  . 1993سنة  02ط  ،عین ملیلة ،والتوزیع 

، دار الهدى  للطباعة 1.ط  –النظام السیاسي الجزائري  -سعید بوشعیر.د .6
 . 1990عین ملیلة . والنشر والتوزیع 

الانسان في الجزائریین الحقیقة الدستوریة والواقع حقوق  -شطاب كمال.أ .7
سنة .الجزائر-القبة -دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،)2003-1989(المفقود
2005. 

، ج  03شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، ط.د  .8
 .2003ج ، سنة  .م.، ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، د 01

د .د (ط،  كلیة الشرطة ، .لواء دكتور طارق فتح االله خضر، النظم السیاسیة ، د  .9
 .2008، مصر، )ن.
د (ط،  كلیة الشرطة ، .لواء دكتور طارق فتح االله خضر، النظم السیاسیة ، د .10
 .2008، مصر، )ن.د .
شریف جاد االله ،شائبة عدم دستوریة ومشروعیة  -عبد الحمید الشواربي.د .11

  ،إسكندریة  ،منشاة المعارف -مد حالة الطوارئ والأوامر العسكریةقراري إعلان و 
 . مصر – 2000ط، سنة . د
منشاة  -)نشاط الإدارة ووسائلها(مبادئ القانون الإداري  ،عدنان عمرو .د .12

 .   2004 ، 02ط ،المعارف الإسكندریة
، د،م،ج 3عمار عوابدي ، عملیة الرقابة العامة في النظام الجزائري ، ط.د .13

 .1994الجزائر ، 
محمد الخطیب سعدي، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة في اثني .د .14

 .2007، 01لبنان، ط -وعشرین دولة عربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
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محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، منشورات .أ .15
 .  2009، بیروت، سنة 01الحلبي الحقوقیة، ط

دار  -01.ط ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة  –مولود دیدان .أ .16

                                                                                                                         .                                         الجزائر -النجاح للكتاب

  رسائل الماجستـیـــــــر وأطروحـــــــــات الدكتوراه:  
   أطروحـــــات الدكتــــوراه  

رسالة  -السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري -شریط ولید   .1
  . 166ص  ،2012-2011جامعة تلمسان س  ،دكتوراه

 رسائـــــــــــل ماجستیـــــــــر 
أحمد سحنین، الجریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة  .1

  . 2004/2005بن عكنون  ماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر
مذكرة . نظریة الظروف الاستثنائیة في القانون الجزائري –تفیدة عبد الرحمان  .2

  .1990الجزائر . جامعة عنابة -ماجستیر

مذكرة ماجستیر ، جامعة  –حالة الطوارئ وحقوق الإنسان  –جغلول زغدود  .3
 . 2005. بومرداس 

الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة، رسالة  دجال صالح ،  .4     
  . 1999/2000ماجستیر ، جامعة الجزائر ، كلیة أصول الدین ، 

 -مذكرة ماجستیر - الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري –سدیرة محمد علي   .5
  .2014بن عكنون  ،الجزائر -كلیة الحقوق 
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الحقوق السیاسیة والمدنیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر من شاشوا نور الدین ،   .6
  .  2006،2007كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، 

بن  ،كلیة الحقوق ،ماجستیر  -اثار حالة الطوارئ دراسة مقارنة-شماخي عبد الفتاح  .7
  .  1997عكنون 

عبد العزیز برقوق ضوابط السلطة التنفیذیة في ظل الظروف الاستثنائیة ، مذكرة   .8
   . 2002ماجستیر ، جامعة بن عكنون 

عمران قاسي، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن والیات حمایتها في نص   .9
ر، ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائ1996التعدیل الدستوري لعام 

2001-2002.                                                              

 المحاضرات والمقـــــــــــــالات : 
العام رشیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ،فیفري .أ .1

   .2005مجلة العلوم الإنسانیة ، سنة 
العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة كعبان، معاییر المحاكمة العربي بو  .2

العلوم القانونیة والإداریة، تصدر عن كلیة الحقوق جامعة سیدي بلعباس، العدد 
 .2006الثاني أبریل 

، وأثره في تطویر الرقابة الدستوریة في 2016أونیسي لیندة ، التعدیل الدستوري .د .3
.                                                                                       2016وان، جامعة خنشلة ، ج 06الجزائر ،مقال منشور ع 

، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر -  حریر عبد الغاني.أ .4
http://tribunaldz.blogspot.com. 

حدود سلطة الدولة في حفظ النظام العمومي في ظل الظروف غیر  ،خرباشي عقیلة .5
  .تلمسان -كلیة الحقوق -مجلة دراسات قانونیة 1996العادیة بعد 
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عبد الباسط محدة ، آلیات حمایة الحریات الأساسیة بین التشریع الجزائري .أ  .6
،  جامعة الشهید حّمة 11ع .والمواثیق الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة 

  . 2015لخضر ، الوادي، جوان 
الخاص بحالة  44-92قراءة تحلیلیة للمرسوم الرئاسي  -عبد المنعم نعیمي.أ  .7

  www.alkanounia.com.303ع . الطوارئ مقال منشور
علال قاشي، الآلیات الداخلیة لكفالة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان .أ  .8

جتماعیة تصدر عن جامعة عمار ثلیجي ، والمواطن ، مجلة الحقوق والعلوم الا
  .الصادرة في ماي 01الاغواط ، ع 

عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون المنظم للبرلمان .د   .9
  . 2003والعلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة ، مجلة الفكر البرلماني ،عدد مارس

دراسة تحلیلیة  –ي النظم القانونیة مبدأ استقلالیة القضاء ف –عمار كوسة .أ  .10
  .جامعة سطیف.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –نموذج الجزائر  –وتقیمیة 

قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة  -أستاذة غربي نجاح وغضبان مبروك .د .11
المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات في 

    .جامعة بسكرة -كلیة الحقوق. 10ع  .مجلة الفكر –الجزائر 
حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحریات العامة  ،فؤاد الشریف .د .12

  . بسكرة ،جامعة محمد خیضر ، 22مجلة العلوم الإنسانیة ع  ،للمواطنین
كریمة كریم، حمایة الحق في الخصوصیة من التعدي في ظل مجتمع  .أ .13

المعلوماتیة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، تصدر عن جامعة جیلالي الیابس، 
 . 2006، افریل 02سیدي بلعباس، ع 

الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف  -مسعود شیهوب.د  .14
 .1998لعلوم القانونیة سنة المجلة الجزائریة ل -الاستثنائیة

http://www.alkanounia.com/
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نصرالدین بن طیفور ، الضمانات الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات، .أ  .15
العامة عند استعمال رئیس الجمهوریة لسلطاته الاستثنائیة ، مجلة العلوم القانونیة 

 .ن.س.د.
دراسات حالة الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان ،مجلة العدالة  ،هیثم المالح .16
  . 2003صادر في افریل سنة  ، 07عدد) وریةمجلة س(
  المداخلات :  

سلیماني السعید ،مداخلة بعنوان انعكاسات نظریة الظروف الاستثنائیة على .أ .1
،  2018عملیة الرقابة القضائیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل 

www.slimaniessaid.com.  
 المؤتمرات والندوات : 

  7و  6ندوة اتحاد المحامین العرب حول الحق في محاكمة عادلة بالقاهرة یومي 
  .1995، سبتمبر 10، مجلة حقوق الإنسان، ع 1995دیسمبر 

  القوامیس والمعاجم  : 
  بیروت –دار صادر  – 01محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي،  لسان العرب، جزء

                                                                                                                                                    .              01ط  –

  

  

  

  

  

  

http://www.slimaniessaid.com/


 
 

 

  

  

  

  ملخــص الــدراســـــة

  

  

  

  

  



 الملـخـــــــــــــــــــــــــــــــص
 

 

 ملخـــــص الدراســـــة
حالـــة الطـــوارئ تعـــد إحـــدى صـــور الظـــروف الاســـتثنائیة  التـــي یخـــول بموجبهـــا كـــل مـــن      

التشــریع والاجتهــاد القضــائي لــلإدارة التحــرر مــن مبــدأ المشــروعیة والانتقــال إلــى المشــروعیة 
الاستثنائیة، مما یسمح في هذه الحالة بـالترخیص للسـلطات الإداریـة العامـة فـي الدولـة باتخـاذ 

ــــــــــــــــــــــــــدابیر مغــــــــــــــــــــــــــایر  ــــــــــــــــــــــــــةت ــدة فــــــــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــــــــروف العادی ــــــــــــــــــــــــــك المعتمــــــــــــــــــــــــ                                                                  . ة لتل
وباســـتقرائنا للنصـــوص القانونیـــة والمراســـیم المنظمـــة لهـــذه الحالـــة عبنـــا علیهـــا الغمـــوض الـــذي 

تقضــي بضــرورة   فخلاصــة القــولیكتنفهــا ســواء مــن حیــث الصــیاغة أو مــن حیــث المبــررات 
الكفیلــة ببقــاء تلــك التــدابیر المتخــذة فــي حــدود الضــرورة المبــررة قانونــا  تــوفیر مبــدأ الضــمانات

و أهــم هــذه  الضــمانات الرقابــة . فتحــول دون تعســف الإدارة تحــت ذریعــة فــرض النظــام العــام
ـــوب فـــي ظـــل الظـــروف  تفعیلهـــاالقضـــائیة لـــذلك وجـــب  ـــق التـــوازن المطل بشـــكل یضـــمن تحقی

  .الاستثنائیة

Résumé  
          
    Le thème de l’état d’étude d’urgence, qui est l’une d’urgence des images circonstances 

exceptionnelles dans lesquelles responsabilisant à la fois la législation et de la jurisprudence 

de l’administration une sorte de libération du principe de la légalité et la transition vers la 

légitimité exceptionnelles, ce qui permet dans ce cas, l’autorisation des autorités 

administratives publiques de l’Eta à prendre des mesure bien sûr différentes de celles a 

adoptée dans des circonstances normales. L’analyse des textes juridiques  et des ordonnances 

régissant l’état d’urgence et son extension est ambigüe en termes de formulation, ou en termes 

de justification de la déclaration de ce système, notamment en absence de loi organique 

réglementant l’état d’urgence.   

   Nous pouvons donc résumer   qu’  il existe d’autre garantie, comme le contrôle judiciaire 

qui est le plus important. Il doit être activé de manière à assurer l’équilibre requis dans des 

circonstances exceptionnelles.                                                                                                 
    



 
 

 

  

  

  

  

  الفهـــــــــــــــــــــــرس

  

  

  

  



 
 

 

  

  

رســـــــــــــــــــــــــــهـالف

ـــــوى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الصفحة المحتـــــ

ــــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  01 مقدمــ
 07 ماهیــــة حالة الطــــوارئ ونظامــها القانونـــي: الفصــــل الأول
 08 ماهیة حالة الطوارئ: المبحث الأول

ـــب الأول ــــ  08 مفهوم حالة الطوارئ: المطلـ
ــــرع الأول ــــ  08 تعریف حالة الطوارئ : الف

  08  التعریف اللغوي: أولا
  08  التعریـــف الاصطــلاحي :ثانیا

ـــــرع الثانــي  12 خصائص حالة الطوارئ: الف
  13  المشروعیة الاستثنائیة: أولا
  14  التطبیق الجــــــوازي: ثانیا
  15  التطبیـــق المؤقت: ثالثا

 16 أنواع حالة الطوارئ : المطلــب الثانـي
ـــــرع الأول ــــ  17 حالة الطوارئ الحقیقیة والسیاسیة: الف

  17  الطوارئ الحقیقیةحالة : أولا 
  17  حالة الطوارئ السیاسیة: ثانیا 

ــفرع الثانــي ـــ  18 حالة الطوارئ الكلیة و الجزئیة: الــ
  18  حالة الطوارئ الكلیة  : أولا 
  18  الجزئیةحالة الطوارئ : ثانیا 

ــب الثالـث ـــ  19 تمییز حالة الطوارئ عن غیرها من الحالات الاستثنائیة: المطلـ
ـــرع الأول ــــ ــــ  19 حالة الطوارئ وحالة الحصار : الف
ــرع الثانــــي ــــ  22 حالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة: الف



 
 

 

ـــرع الثالـــث ــــ  24 حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة العامة: الف
  24  حالة الطوارئ وحالة الحرب: أولا
  25  التعبئة العامة : ثانیا

ــــي ـــــث الثانــــ  27 إجراءات إعلان حالة الطوارئ وشروط تطبیقها: المبحـــــ
ـــب الأول ــــ إجراءات إعلان حالة الطوارئ المنظمة عبر الدساتیر : المطلـ

 27 الجزائریة 

ــب الثانــــي ـــ  31 16/01شروط إعلان حالة الطوارئ في ظل الدستور : المطلـ
ــرع ــــ ــــ  31 القیود الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ: الأول الف

  32  الضرورة الملحة: أولا
  33  تقیید حالة الطوارئ بمدة معینة :ثانیا

ـــرع الثانـــي ــــ  35 القیود الشكلیة لإعلان حالة الطوارئ: الف
  36  اجتماع المجلس الأعلى للأمن: أولا
  37  ورئیس مجلس الأمةاستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني : ثانیا
  38  استشارة الوزیر الأول: ثالثا
  39  استشارة رئیس المجلس الدستوري: رابعا

ـــلب الثالـــث ــــ من  44 – 92تقییم حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم : المطــ
 41 حیث القیود التي أوردها الدستور لصحة إعلانها

ــــرع ــــ ــــ  42 1989بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ في ظل دستور : الأول الف
ــــرع الثانــــي ــــ  43 1996بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ في ظل دستور : الف
ــــرع الثالــث ــــ  44 بالنسبة لتقییم حالة الطوارئ في الوقت الراهن: الف

  46  الأولخلاصة الفصل 
إنعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق والحریات : الفصـــــــــل الثـــــاني
 47 وضمانات حمایتها

ـــــث الأول ــــ  48 انعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق والحریات: المبحـــــ
ــب الأول ــــ ــــ ــــ  48 انعكاسات حالة الطوارئ على الحقوق: المطلـ

ــــرع ــــ  49 المساس بحق الأمن أثناء حالة الطوارئ: الأول الف



 
 

 

  49  الأساس القانوني للحق في الأمن: أولا
  50  لحق في الأمن                   باساس الم: ثانیا

ــــرع الثانــــي  52 المساس بحرمة المسكن وحرمة الحیاة الخاصة: الف
  52  المساس بحرمة المسكن أثناء حالة الطوارئ: أولا
  53  المساس بحق حرمة الحیاة الخاصة: ثانیا

ــــرع الثالث ــــ  57 الحق في محاكمة عادلة أثناء حالة الطوارئ: الف
  58  مضمونها وأساسها القانوني : أولا
  59  الحق في محاكمة عادلة أثناء حالة الطوارئ:ثانیا

ــــلب ـــي المطــ ــــ  61 انعكاسات حالة الطوارئ على الحریات : الثانــــ
ـــــرع الأول ــــ ــــ  61 حریة التنقل أثناء حالة الطوارئ: الف

  61  الأساس القانوني لحریة التنقل: أولا
  62  حریة التنقل أثناء حالة الطوارئ: ثانیا

ـــــرع ــــ ــــ  64 حریة التجمع والاجتماع وحریة التظاهر: الثاني الف
ــــرع الثالث ــــ ــــ   67  حریة التعبیر والإعلام أثناء حالة الطوارئ: الف

  68  الأساس القانوني لحریة التعبیر والإعلام : أولا
 69 حریة التعبیر و الإعلام أثناء حالة الطوارئ: ثانیا

ــــث ــــاني المبحـــــ ــــ ــــ الضمانات الكفیلة بحمایة الحقوق و الحریات أثناء حالة : الثـــ
 72 الطوارئ

ــب الأول ــــ  72 الضمانات الدستوریة: المطلـ
ـــــرع الأول ــــ  72 مبدأ المشروعیة: الف
ــــرع الثاني ــــ  74 الإقرار الدستوري للحقوق والحریات العامة: الف

ــــرع ــــ  76 مبدأ الفصل بین السلطات والرقابة على دستوریة القوانین : الثالث الف
  76  مبدأ الفصل بین السلطات: أولا 
  78  القوانین دستوریة على الرقابة: ثانیا

ــــب الثاني  80 الضمانات القانونیة والقضائیة: المطلـ
ـــــرع الأول ــــ  80 الضمانات القانونیة: الف



 
 

 

  81  العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیةقانون : أولا 
  85  تنظیم حالة الطوارئ بقانون عضوي: ثانیا 

ــرع الثاني ــــ  88 الضمانات القضائیة: الف
استقلالیة القضاء من خلال مكانة ودور القاضي في حمایة الحقوق  :أولا

  89  والحریات 

ـــة الطـــوارئ  :ثانیا    91  رقابـــة القضــــاء أثنــــاء حالـ
    خلاصة الفصل الثاني

ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  99 خاتمــــــــ
ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــص الدراســـ  / ملخـــــ

 / قائمة المصادر والمراجـع 
ــرات ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  / قائمة المختصــــــ
ــرس ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  / الفهـ

 


